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حْ ليِ صَدْرِي ﴿  ˨ْ 26ليِ أمَْريِ ﴿  ﴾ وَ̼سرҩَ 25قاَلَ رَبҩ اشرَْ لُلْ عُقْدَةً  ﴾ وَا
  ﴾ 28﴿   ﴾ یفَْقهَُوا قوَْليِ 27انيِ ﴿مِنْ لِسَ 

﴾28- 25﴿الآʮت طه  رةو س  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

ل وبتوف̀ق م̲ه تمك̲ا من تقديم هذا العمل المتواضع   lبفضل المولى عز و

  فالحمد والشكر ߸. 

  ،ما لا یفوتنا أن ننوه Դ߳̽ن كان لهم الفضل سواء من قریب أو من بعيد 

ن  كا   والمسا̊دة والنصح والمشورة مما   قدموه لنا من المعونة   ان ̊لى ما وԴلام˗ن 

ارة ا̦كˍيرة التي ̎ذت إرادتنا ̥لخروج بهذا  ࠀ الوقع الحسن ̊لى قلوبنا والحر 

  ا߱كتور العمل المتواضع والˌس̑يط، فلهم جميعا نقدم كلمة شكر وتقد̽ر ˭اصة 

  المحترم: 

  ". ˊن ̊لي عبد الحميد  " 

  ة قائدا لهذا العمل المتواضع القيم   ونصائحه   وملاحظاته   وا߳ي كان بتوجيهاته 

  لي العون لانجاز هذه المذ̠رة من قریب أو بعيد . كل من قدم   ̮سى كما لا أ 

  وآخرا   ߸ أولا والشكر والحمد 

  

  
  
  



   

 

  

 ᄋྙྂ،ّٰاٲٳٴ ಏ౴اࡦࣀ ᑎᐺ߁ وଵଥଠا ᑎᐺ ࠦࡱᑀᐺا  

বঐل وࠂࠦࠬ وݎ࣌ോെ஋ॅ പୠަხႻ ሬሞᇾ ،ࠬࢲ࡬ܸ࣍ހ  

  ݽݕ߁:ࣝث رᑀᐺ ࠣዖዄݕໝແ଍ଉܸ أࡴܸ اٲٳٴّٰ ዖಜಚ߁ ا଍ଉަݕ ോെم ౭ౄၬ ૄસၫ ݎަܸدواࡦࢤോെة واࡦࢽ

଍ଉ࢓ة ެࣝاأࠤ߁ي ࠤ߀ا اࡦݕࡷࡠ اೕ೉ ࣝي ࠤኂቮࠂࠦ߁ي:࢝݇ ا  

 ࣦᚺإࡦ ໝແೕಹಏ౴ᚸي اࡦኃቮێܸ اٲٳٴّٰࡷ߾ߣ࣌ࠦوا  

 ࣦᚺإࡦ ࠣަფަஇॅا ཬཏة زوࠂऩंاٲٳٴّٰ ߾ߣܸ࣌ࠦاࡦݕ࢑   

  ݶܸد"إاࡦݐዖಜಚ" ።ፎܸ߁  اࡦᚸࡐެࡐࣝت ઴ઔ੨إو 

።ጕوأ߽ࣝا ።ጕ߽ࣝإ ᇬᆚ ࣦᚸێإࡦ  

  إࡦᇬᆚ ࣦᚺ ࣊࡬ަࠣ وأࢲਐৼܸة 

  اࡦࢽޟܸࢲޟࠣ واࡦݕरूمق اஇॅߢᆼᆚࣝޟࠣ اࡦݕरूم 

إ፜ፎ ߕܸرئ ࠤ߀ه ا଍ଉ߀೥ഀة

 



   

 

 

  

  
  
  
  

  



 مقدمة: 

 
8 

  :مقدمة
يهدف إلى تحقيق مصلحته العامة  ،منظمالحياة البشرية ضرورة وجود مجتمع سياسی لب طتت

وتسير شؤونه من خلال القيام ببعض الوظائف التي تخدم الجماعة، إذ كانت تلك الوظائف في 
ياسية المعاصرة، ففي جميع  الأنظمة الس  ا مع تطوريئفش وتطورت شيئا  اتسعتغاية السهولة حتى 

وظيفة التي تمارسها  الد السلطة تتنوع حسب كان نوع النظام السياسي القائم فيها تجما  الدول ومه
وتعمل الأخرى على تنفيذ  ،التشريعيةفتتولى بعضها مهمة إصدار قواعد عامة فتلك هي السلطة 

  . ة التنفيذيهذه القواعد تسمى ʪلسلطة 
التشريع المصدر الأساسي  ح صب أرية وتضاعف الاهتمام بكتابة القوانينومع نمو الحضارة البش 

تغيرات لذا يعتبر في معظم بلدان العالم الوسيط الذي تتم من خلاله الم ،العالمل في أغلب دو 
ان لمبر الاجتماعية والاقتصادية، وهو إحدى الآليات السياسية التي تستطيع بواسطتها الحكومات وال

  ا. تمعاĐ ēجاجات المتغيرة والمتجددة الاستجابة للاحت
إن الحكومات كثيرا ما تتطرق إلى المبادرة ʪلنصوص التشريعية أو تعديلها لتحقيق  ك فلذل

هذه الغاʮت، فالتشريع لا ينشأ من العدم بل لا بد من هيئة تقدمه، حتى تتم مناقشته والتصويت  
ة  ادر حق المب دستورʮ لتحديد من يخول لهم هاما  ادستورية أمر الة والمصادقة عليه، وتعد القاعد

ʪشريع.لت  
 đ ا ذلك العمل الذي يرسم الأسس الأولى للتشريع ويحدد مضمونه  فالمبادرة التشريعية يقصد

وموضوعه، فالمبادرة ʪلتشريع لها سلطتين تتيح لها في أغلب الأحيان المبادرة ʪلقوانين وقد حددت 
لقوانين في  ʪ درةباالأشخاص اللذين لهم سلطة الم  2016نة لتعديل الدستوري لس ا من136المادة 

من الوزير الأول ونواب البرلمان أو أعضاء  لكلحيث تنص على أنه:  ،الجزائرينظام القانوني ال
  مجلس الأمة حق المبادرة ʪلقوانين. 
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لقوانين   مجال المبادرة ʪفي كةلقد أصبح سائدا في معظم الدساتير العالمية الأخذ بمبدأ الشرا 
انين من قبل البرلمان سلطة التنفيذية ، واقتراحات قو ل الن قب موذلك عن طريق مشاريع قوانين

(السلطة التشريعية) وإذا كان مبدأ الشراكة قد غدا مبدأ مسلما به فإن كيفية ممارسة هذا الحق 
عل النظام  توري إلى آخر، ولسد اممن نظيختلف حتى داخل كل سلطة  واوتوزيعه بين السلطتين 

هيمنة السلطة التنفيذية في هذا اĐال، وعلى   ة التي كرستنظمن الأد مالجزائري هو واح القانوني
  كل فالمبادرة ʪلتشريع إنما تطلق على المبادرة في صورēا المباشرة لسلطة التنفيذية والتشريعية.

ʭدي بما   بين السلطات التي صللفإن فكرة التوازن المؤسساتي المستمد من مبدأ ا
ا أضحت غير كافية لتصنيف  ام الديمقراطي، إلا إĔللنظاسي لأس"مونتيسكو" تشكل المبدأ ا

الأنظمة السياسية الحديثة التي تمتاز ʪمتياز السلطة التنفيذية وتشخيص السلطة التشريعية وتراجع  
بسبب تزايد الدور  التشريعية، وهذا  ها فتالمركز القانوني لبعض البرلماʭت وإخفاقها في أداء وظي

جتماعية والاقتصادية للدول، ونظرا تي تقتضيه الظروف السياسية والاة الفيذيلتنالتشريعي للسلطة ا
غير تين لطبيعة الأنظمة الحزبية الثنائية السائدة في أغلب الأنظمة الحديثة، أصبحت السلط

الذي تتلقاه الحكومة   نها من خلال الدعمبيا ا البعض، بل هي متضامنة فيم ممستقلتين عن بعضه
  ان. برلم الب فيمن ممثلي الشع

لذا منح المؤسس الدستوري السلطة التنفيذية العديد من الصلاحيات التي تدخل في صميم  
العملية التشريعية، حيث خول للحكومة سلطة التدخل ϵعداد مشاريع القوانين وضبط جدول  

ا  له  ا لمحسب القوانين والأحكام التشريعية على تكييف الواقع ل عمأعمال غرفتي البرلمان، فهي ت
ن سلطة في أخذ الأحكام على النحو الذي تراه مناسبا لتطبيق هذه القوانين عن طريق م

التنظيمات والمراسيم التنفيذية، كما تعمل السلطة التشريعية على تمثيل الإرادة الحرة للشعب وأي 
اة  قن إرادة الشعب، ولهذا يعتبر البرلمان  تبر تعدي صريح علىيعة اعتداء على السلطة التشريعي

 المواطنين في الحياة السياسية وبذلك سن القوانين والتصويت عليها.قدر من بمشاركة أكبر سمح ت
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حيث Ϧثر ʪلدساتير   ،الجزائريفمجال دراسة بحثنا هو سلطة المبادرة ʪلتشريع في القانون 
لتشريعية  ذية واالتنفيين لماني" أقر مبدأ التعاون بين السلطتالبر نية العمل قلا"عواقتداء بمبدأ  ،الحديثة

من اقتسام المبادرة التشريعية وصولا إلى الإصدار المتحكم فيه للسلطة  ابدءفي مجال التشريع 
  التنفيذية.  

 فعملية سن التشريع في النظام القانوني الجزائري لديها العديد من المراحل والإجراءات
ار  انوني لهذه العملية، واعتبام القا النظوعهوالقانونية والتنظيمية، تكون في مجمشروط الدستورية الو 

  المبادرة ʪلتشريع أول مرحلة من مراحل سن التشريع حيث تحدد موضوعه ومضمونه. 

 للموضوع: تنا  أهمية دراس
فة التي ك معرفة الاضاذلو  إبراز دور المبادرة التشريعية، هيالموضوع ذا تنا لهتكمن أهمية دراس

نص الذي يمر اĐلس الشعبي الوطني أحسن ية، فالالتشريع العملية  في مجلس الأمة الجزائري هايقدم
 راتاوخيعلمنا أن اĐلس الثاني يضم كفاءات  إذابكثير من النص الذي يمر مجلس واحد خاصة 

 ومن جهة اخرى ابراز الجانب التشريعي للسلطة التنفيذية. 

 : تيار الموضوع اخب أسبا
ون  والقان 16/12العضوي  والقانونفة عامة بص 2016دراسة ما جاء به التعديل لسنة 

بصفة خاصة في إطار المبادرة ʪلقوانين، وكذا معرفة ما الجديد في المبادرة   99/02العضوي 
 .وقوانيناتير التشريعية وهل حصل تغير فيها عن طريق مقارنتها بما سبق من دس

 : اسة در ال صعوʪت 
في تخصصة المراجع المقلة وجود  هي الصعوʪت التي وجهتها في هذا البحث من بين

، وكذا صعوبة الحصول على 2016الدراسة، خاصة في ظل التعديل الدستوري لسنة 
الإحصائيات الأخير في مجال المبادرة ʪلقوانين، سوءا في جانب السلطة التشريعية أو السلطة 

 التنفيذية. 
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 :ية الإشكال
وقد تفرعت عنها   الجزائري؟ القانون ع فييخول لها ʪلمبادرة ʪلتشري ات التيأي من السلط

 بعض التساؤلات:

  ʪلتشريع؟ل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في المبادرة ما هي اĐالات القانونية لك

 ؟  2016هل مجلس الأمة له الحق في التعديل Ϧسيسا على المراجعة الدستورية لعام 

  ع؟  ادرة ʪلتشريلمبلسلطتين تفوقت على الأخرى في مجال اأي من ا

 المنهج المتبع: 
تسيه دراستنا من وصف لجملة  لما تك تم اعتماد المنهج الوصفي الإشكالية:ذه له المعالجالمنهج 

 لمنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة ʪلموضوع. ا الإجراءات،من 
مقارنتها  شريع و ة ʪلتة المبادر سلطعرفة لم هذاو تنا اقتضته طبيعة دراسي ن الذار قالمنهج الم

         ها ، وذلك للاختلاف بين2016بدساتير الدولة السابقة خاصة التعديل الدستوري لسنة 
 مع اللجوء في بعض الأحيان إلى إجراء مقارنة بين الجزائر وفرنسا.

 خطة البحث: 
إلى السلطة نا حيث تطرق فصلين،إلى تنا تقسيم دراسية تم الشكمن أجل الإجابة على الإ

قوانين مع الوقوف على أهم القيود والعراقيل الاقتراح ʪلتشريع و ة التي لها سلطة المبادرة يعيتشر ال
أضف إلى ذلك تفوق الحكومة على  ،التشريعيةالقانونية التي يصطدم بما البرلمان في ممارسة العملية 

    ل بادرة الوزير الأو سلطة التنفيذية بم ال (الفصل الأول)، ثم الوقوف على دراسةة اني لبرلمالمبادرة ا
الثاني).   (الفصلروع قانون ال القانوني لمبادرة مش اĐإجراءات المبادرة مع  وإبراز شروط و 



 

 

 
 

  

  ول:الفصل الأ
  السلطة التشريعية 
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  التشريعية  السلطة الفصل الاول: 

ا اĐلس الشعبي الوطني ومجلس ين همتغرف ون منكالذي يت " البرلمان"ارس السلطة التشريعية تم

املة والتامة في إعداد قانون والتصويت عليه، مما  كله السيادة الحت من ك ، ومن خلال ذل)1(الأمة

ل مراحل العمل التشريعي من المبادرة كيعطي البرلمان الحق للنواب وأعضاء مجلس الأمة التدخل في  
  إلى المصادقة مرروا على الحق التعديل.

الدولة وهو يمارس  ف يعية، من بين وظائ تشر بر من الوظيفة الكلبرلمان الجزء الأر اباشث ييح
ومن  معينة، ون اختصاصا مطلقا بل بحدودكلا ي ك ن ذلكختصاص أصيل له، لإكهذه الوظيفة  

ل كن لكخلال مراحل العمل التشريعي نجد السلطة التشريعية تبادر ʪقتراح قوانين وهذا بحيث يم
حات قابلة قتراون اكʪلقوانين، ترة واب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادنالو  لأولير امن الوز 

  )2(  .الأمة ) عضو من مجلسʭ (20ئب أو عشرون (20للمناقشة إذا قدمها عشرون (

انت المبادرة البرلمانية مقصورة ك  2016نشير إلى أنه قبل التعديل الدستوري الأخير لسنة 

  )3( . الأمةن أعضاء مجلس دو ني، الوطعلى نواب اĐلس الشعبي 

الإطار العام   2016التعديل الدستوري لسنة ن م 138/ 137/ 136د واولقد نصت الم

 
مارس   7المؤرخة في  14ة رقم سمي الجريدة الر  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم ، 112انظر، نص المادة : 1

2016.  
  . نفسهع  المرج، 136انظر، نص المادة : 2
  ، 1996مارس  04، المؤرخ في 438-96بموجب منشور الرʩسي رقم  1996دستور  1/ف 119، نص المادة انظر: 3

ريل  أف 10في  المؤرخ 03-02، المعدل ʪلقانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادر في 76 ج، عدد المعدل والمتمم، ج ر 
الصادر   63ج. عدد ر دستوري، ج. تضمن التعديل ال، ي2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002

الصادر في   14عدد  ج،  ر ج ، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2008نوفمبر  16في 
   2016مارس  07
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ق التقدم بحيسمح للبرلمان إذ اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  :ل منكالذي يتدخل فيه  
 ية.خل الداظمة ʪقتراحات قوانين وفق إجراءات معينة عادة ما يتم تفصيلها من خلال الأن

 سنتطرق الى تنظيم سلطة اح القوانينبادرة ʪقتر المال  مجولمعرفة دور السلطة التشريعية في
تتطرق إلى المبادرة التشريعية على مستوى  ك المبادرة البرلمانية في (مبحث الأول)، ثم من بعد ذل

 العمل التشريعياءات ر  إجومة فيكمجال تفوق الحنتناول غرفتي البرلمان (مبحث الثاني)، وفي الأخير 
 (مبحث الثالث).
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 . درة البرلمانية طة المباتنظيم سل: الأول بحثالم

الهيئة السياسية التي يجب أن تمارس   هو تحديد  إن المراد من مسألة تنظيم المبادرة ʪلتشريع

من التعديل 136، وهذا طبقا لنص المادة )1( الاختصاص على الوجه المبين في الدستور هذا

الدستور  أن ، أي لمبادرة ʪلقوانيني افإن أول خطوة تخطوها سن القوانين ه 2016ري دستو ال
  لعرضه على البرلمان بغرض المناقشة والتصويت عليه.  يحدد الجهة التي تبادر ʪلقوانين

لس الأمة سلطة المبادرة ʪلقوانين في النظام الدستوري الجزائري، هذا Đولقد خول 
ة  طبيع تمديد ا شأĔمن  سياسية،ة لمواجهة احتمال بروز قوة خاصسية سيا  لاستحداثه في ظروف

 غيرالتسعينات نظام السياسي الجزائري، والتي قد تفرزها انتخاʪت تشريعية مثلما حدث في بداية ال
ام قبضتها على الحياة السياسية برزت الحاجة إلى  كحإمن )2(  التنفيذية ن السلطةكأنه ومع تم

فاءات في كعلى  يلته كوز في تش يح تشريع بين الغرفتين، فلا يعقل Đلسة ʪل بادر الم إحداث توازن في
  المبادرة. رم من حق يحمجالات عدة أن 

أن  وضح لنا تحيث ، )3( 2016من التعديل الدستوري لسنة  112وʪستقراء نص المادة 

عطي الحق للنواب ي  مما  لماناملة والتامة في إعداد القوانين والتصويت عليه تعود إلى البر كالسيادة ال
  .ريعي من المبادرة إلى المصادقةلعمل التش ل مراحل اكدخل في  التوأعضاء مجلس الأمة 

من التعديل الدستوري   138 ,  137 ، 136المواد ولقد نصت  التعديل،مرورا على حق 

 
  .75، ص  2005شريعا، فقها، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، أة، تنش-  بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري:  1
حمومو عبد المالك، الدور التشريعي Đلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري سلطة ام وظيفة، مذكرة الماستر  أوʭهي هاني، : 2

  . 100 ، ص2014/2015في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
س السلطة التشريعية برقان يشكون من غرفتين  ما يلي: ((تمار  ، تنص على2016من التعديل الدستوري لسنة  112مادة : 3

  وهما اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها.)) 
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  ) 1( ة.ل من اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمكعلى الإطار العام الذي يتدخل فيه   2016لسنة 

Ϧقتراح الب اسيسا على ما سبق سنتناول مبادرة نواʪ قوانين (مطلب الأوللبرلمان( 
 ʪلإضافة إلى الشروط الواردة على سلطة المبادرة ʪقتراح القوانين (مطلب الثاني). 

 مبادرة نواب غرفتي البرلمان ʪقتراح القوانين : المطلب الأول

ح ترا الأمة اقتراح قانون، وتعني بحق الاق مجلسضاء يعتبر النص المقدم من طرف نواب أو أع
قتراح القوانين إعضاء البرلمان حق لأان كلبحث، وإذا  ا و قانون وعرضه للحوارهو اختيار موضوع 

 طرف المقدمة من ك ذلكومة، و كحق تعديل مشروعات القوانين المقدمة من الحذلك فلهم ب

  )2( .الأمة زملائهم أعضاء مجلس

نين ادرة ʪقتراح القوالمبان مجلس الأمة محروما من حق اكخير  لأري ادستو قبل التعديل ال
  ك ان هناك  ك را على نواب اĐلس الشعبي الوطني فقط، وبذلكان هذا حق المبادرة حكحيث  

المؤسس الدستور   كن سرعان ما تدار كال التشريعي بين غرفتي البرلمان لاĐاختلال في توازن 
  ق في المبادرة الحة لأمعديل الأخير والذي منح أعضاء مجلس اتل الخلا الجزائري هذا الاختلاف من

  ) 3( في مجالات معينة. القوانينʪقتراح 

رسا لمبدأ وحدة السلطة كفقد جاء م 1963مما يجب الإشارة إليه أن الدستور الجزائري 
لصالح   نقانو ح الون من مجلس واحد ϵقرار حق المبادرة ʪقترا كوأحادية السلطة التشريعية، التي تت

حق المبادرة   النواب و لرئيس الجمهورية  أنه: التي تنص على  36/1دة دته الما كالبرلمان وهذا ما أ

 
مذكرة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   لأمة، لس ا، مقلي علي، الاختصاص التشريعي مجبد اللهغناي ع:  1

  .  47، ص 2018-  2017ادرار،  معة احمد دراية،جا
  .482، ص2014النمر سليم وليد، القانون الدستوري، الطبعة الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية :  2
  . 128، ص 2002،  ئر زاالج مة، و الهدار   ط،د  السلطة، أساليب ممارسة  الله،بوقفة عبد :  3
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ϵ قتراح القانون، فلا يوجد فيه ما  ئن للناكبمعنى أنه يم ،القانونقتراحʪ ب البرلماني أن يبادر بمفرده
  يشير إلى الاقتراح الجماعي.

رئيس   حق المبادرة ʪلقوانين أنه: على  2و1ف /814ادة ، نصت الم)1( 1976أما دستور 

ون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة  كوت لس الشعبي الوطنياĔĐا حق لأعضاء أ ما كالجمهورية، و 
  )) ʭئبا.) 20إذا قدمها عشرون (

  فالاقتراح البرلماني  ،ʭئبا ) 20ون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون (كوت
  النواب. ا يعتبر قيدا علىل عن عشرون ʭئبا، وهذتق تقديمه من قبل مجموعة من النواب لا طيشتر 

ل كمنه على أنه: ل 2و 1ف /113فقد نصت المادة  1989ونفس الشيء في الدستور 
ون اقتراحات القوانين كومة وأعضاء مجلس الشعبي الوطني حق المبادرة ʪلقوانين، تكمن رئيس الح

  ) 2(  ذا قدمها عشرون ʭئبا.إ شةاقمنل قابلة ل

الشعبي الوطني ومجلس الأمة)   (اĐلسلسين نظام اĐ وأمام تبني، 1996ستور ل دأما في ظ
ل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة ʪلقوانين  كل :يليعلى ما  1/2 ف/ 119قضت المادة 

  ). اʭئب  20ون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون (كتو 

لمتي كيلتين ʪستعمال  ك مواطن عديدة بين التش ز فيهذا النص غامض إلا أن الدستور مي
  112إلى  103ام المواد كرفتين بمقتضى أحغالمفارقة بين ال ت النواب والأعضاء، ومن هنا وجد

أراد   فإن أعضاء مجلس الأمة ليس لهم الحق في المبادرة ʪلتشريع، فلو ك ، وبذل 1989 من دستور

 
.  1976لسنة  94 ج. ر، عدد   ،1976نوفمبر  22في المؤرخ  97-76م صادر بموجب الأمر رق 1976دستور انظر، : 1

  (ملغی) 
شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم  : 2

  .239، ص  ʪ2011-2012لقايد، تلمسان،    بكرة أبيالسياسية، جامع
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ل من الوزير  كارة: لعب 119لمادة  لتضمنت افتينلا الغر كعقد الاختصاص للس الدستوري سالمؤ 
نجده   جوع إلى التعديل الدستوري الأخيرʪلر و ʪلقوانين الأول وأعضاء البرلمان على سواء حق المبادرة  

 )1(قد منح أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة ʪقتراح القوانين

  لس الشعبي الوطني  Đاب امبادرة نو : الفرع الأول

Đالشعبي الوطني لس يحق لنواب اʪ قتر لمبادرʪ ان  كاح القوانين في جميع مجالات القانون سواء  ة
اĐالات المحددة أو العائدات حصرا  ك قانون عادي أو قانون عضوي المحدد دستورʮ، ما عدا تل 

  .Đلس الأمة

 ك د تمسك) ʭئبا، وهذا ما يؤ 20( نعشرو ل اقتراح قانون موقع عليه كلون كويشترط أن ي
ريسها الأول موجب كاعية للنواب، وهذا منذ تط المبادرة الجمري الجزائري لشر الدستو  ؤسسالم

س الدستور الأول للجزائر الذي لم يشترط نصاʪ قانونيا معينا، وʪلتالي  ك، ع)2( 1976دستور 
حيث  ، 1963من الدستور  1 ف /36 رس المبادرة الفردية للنواب وهذا ما نصت عليه المادةك

ده نظام اĐلس  ك وأ )3(  تراح القانون.نواب حق المبادرة ʪقلرئيس الجمهورية وال ي:يل  تنص على ما
اقتراح القانون من قبل ʭئب المبادرة   يودعينصها:  40في نص المادة  1964الشعبي الوطني لسنة 

  إيضاحية.  رةكذ ل مواد قانونية مرفقا بمكيتضمن توقعيه ومصوغا في ش

واب اĐلس الشعبي الوطني فيما  ون ي بين أعضاء مجلس الأمةائر ز المؤسس الدستوري الجز ميّ 
أعضاء   ون المبادرة ʪلقوانين من طرف كلا الغرفتين، حيث تكيخص المبادرة ʪلتشريع الممنوحة ل

 
  . ، المرجع السابق 2016لدستوري لسنة من التعديل ا   136نص المادة   نظر:ا: 1
  . ، المرجع السابق 1976دستور : 2
ر،   ، ج. 1993أوات  28مصادق عليه من قبل الجمعية التأسيسية، ʫريخ  1963دستور من 1/ف36انتظر، المادة :  3

  غی)  (مل  . 1963لسنة  64عدد 
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قليم، تقسيم  الإ ةئēيمجلس الأمة في ثلاث مجالات لها خصوصية محلية بحثه وهم التنظيم المحلي، 
 المبادرة ʪلقوانين في جميع اĐالات م الحق فيالذين لهالشعبي الوطني لس س نواب اĐكالإقليم، ع

 ورة أعلاه العائدة Đلس الأمة.كماعدا اĐالات المذ 

 . مبادرة أعضاء مجلس الأمة : الفرع الثاني

، هو منح  2016نة إن مظاهر التجديد والتطور الذي جاء به التعديل الدستوري لس 
الشعبي الوطني والوزير  انب نواب اĐلسلمبادرة ʪلتشريع إلى ج اأعضاء مجلس الأمة الحق في

  ان كس ما  كلس الأمة دور رئيسي في العمل التشريعي عĐ، وهو ما يستشف منه أن )1(الأول

واب اĐلس نول و ان يحصر سلطة المبادرة ʪلتشريع في الوزير الأك، الذي  )2( 1996عليه في دستور 
، يتضح لنا جليا  2016 ل الدستوري لسنةمن التعدي 137ص المادة ء نالشعبي الوطني، وʪستقرا

ϥن المؤسس الدستوري الجزائري منح سلطة المبادرة ʪلقوانين الأعضاء مجلس الأمة في مجلات 

اح القوانين في تر ʪق ، وهذا ما يؤهلهم للمبادرة)3( محددة حصرا لها علاقة مباشرة ʪلتنظيم المحلي
  مجالات التنظيم.

  2016ى التعديل الدستوري لسنة في تعديله في فحو  لس الدستوري صراحةاĐ دتناس
  ذ ريس حق مجلس الأمة في المبادرة ʪلتشريع، إكوعدم المساس بتوازن المؤسسة الدستورية في حالة ت

للمهام  سيدالدور مجلس الأمة وتج اه يملأعضاء مجلس الأمة بعد تدعق في المبادرة ʪلقوانين الحمنح 

 
  . سابق رجعم ، 2016من التعديل الدستوري لسنة 1/ف136المادة :  1
  . رجع سابق مالعدل والمتمم،   1996ور دست:  2
شلبي خالد، حق مجلس الأمة في التعديل، دراسة على ضوء اجتهاد اĐلس الدستوري الجزائري والمراجعة الدستورية سنة  :  3

  . 81، ص 2016، 06 ، مجلة اĐلس الدستوري، عدد2016
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 )1(  .الدستور من 98بغرفتيه، وهذا طبقا لمضمون المادة   برلمانل لولها المؤسس الدستوري خ التي

ون أن هذا ك ويرجع سبب منح المؤسس الدستوري لأعضاء مجلس الأمة المبادرة ʪلقوانين،  
  لمحلية، حيث نجد ثلثان منهم ينتخبون ابية يلة أغلبيتهم منبثقون من اĐالس الشعكالأخير يتميز بتش 

من بين أعضاء اĐالس الشعبية البلدية واĐالس الشعبية  لمباشر والسري، طريق الاقتراع الغير ا عن

ل المحلية للبلاد، مما يسمح لهم ϵعطاء التفاصيل  ك، وهذا ما يعني إلمامهم وقرđم من المشا )2(الولائية
ومة للمبادرة كلحا راكاحت ك ذلكيخص الجماعات المحلية، و  افيم بيرةكل صغيرة و كالدقيقة عن  

قوانين لسبب قلة اقتراحات القوانين حتى لا نقول انعدامها من طرف نين عن طريق مشاريع ʪلقوا
من أداء دورهم التشريعي   همقتعيإلى دواعي تقنية  ك اĐلس الشعبي الوطني، وربما يعود سبب ذل

 ) 3(مل وجه.كعلى أ

 قتراح القوانين ة ʪالشروط الواردة على سلطة المبادر : نيالثاالمطلب 

ن عملية ضبط المبادرة ʪقتراح قوانين تدخل ضمن صميم السلطة إعملي اقع الفي الو 
ل عام، وفي مجال العلاقة بين كتسي أهمية ʪلغة في مجال الممارسة الدستورية بش كالتشريعية، حيث ت

  ل خاص. كومة بش كالبرلمان والح

يعية على الذي يجبر السلطة التشر مل لفا ϥن عملية اقتراح قوانين هو العسعرف لقد 
  .يداك Ϧن أن تعفى من البث فيه تقيا أو كفلا يم التصرف

 
، المتعلق بمشروع القانون  2016يناير  26عدد المؤرخ في د،  د/م، ر، ت، 01/16رأي اĐلس الدستوري، رقم :  1

  . 2016فيفري   3الصادرة في  6المتضمن قانون التعديل الدستوري ج، ر، عدد 
وم، د في ديوان المطبوعات الجامعية،  الن ل إلىبلحاج صالح، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الجوري من الاستقلا:  2

    243.ص  2010الجزائر 
  . 11، ص 2003، 2، المبادرة ʪلقوانين بين اĐلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة النائب، عدد شيهوب مسعود:  3
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  البرلمان  نواب  ل الذي مصدرهككونرى ϥن اقتراح القانون جزء مهم في العملية التشريعية  

  )1(  يادته في إعداد القانون.سان دون اقتراح قانون سيفقد البرلم بوأعضاء مجلس الأمة، و 
 قتراح قانون غير مطلقة فهي مقيدة ببعض ة في التقدم ʪضاء مجلس الأملنواب وأعة اإن سلط

القيود، والمبادرة تقتضي وجود قيود ومجالات اقتراح القوانين من طرف النواب وأعضاء مجالس  
  الأمة.

ن هذا بقيود  كʪقتراح قوانين، ل ادرةبما أن الدستور يسمح لنواب وأعضاء مجلس الأمة ʪلمب

 لية (فرع الأول)، وقيود موضوعية (فرع الثاني). كا إلى قيود شسيمهن تقك، ويم)2( استفائها من لابد

 لية كالقيود الش: الفرع الأول

 لية على سلطة المبادرة ʪقتراح قانون فيما يلي:كتتمثل القيود الش 

 :قتر ن العدد الواجب توفره بقبول إ  قيد العددʪ  اح قانون من طرف النواب أو أعضاء

) عضوا، ويعد قيدا أو شرطا  20با أو عشرون () ʫئ20عشرون (بالأمة والمقدر  لسمج
ون اقتراحات القوانين قابلة ك، حيث ت2016الدستوري لسنة  دستورʮ في التعديل

ئل عشرون عضوا في مجلس الأمة وفي المسا إذا أدلى đا عشرون ʭئبا أو مناقشة،ل ل
سائل المتعلقة لما ك ، وʪلتحديد في تل 2016 من دستور 137نصوص عليها في المادة لما

 ) 3(الإقليم، والتقسيم الإقليمي. ʪلتنظيم المحلي وēيئة 

 
رنة)، د ط، دار  مقا دراسةمحمد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في العام الدستوري الجزائري (:  1

  . 194، ص 2014الجامعية الجديدة، الجزائر، 
  47، مقلي علي، المرجع السابق، صغناي عبد الله:  2
لي  ، تنص على أنه: (( تودع مشاريع القوانين المتعلقة ʪلتنظيم المح16/1من القانون العضوي رقم  1ف/ 137المادة :  3
  الأمة .))  مجلس مكتب ة الإقليم والقيم الإقليمي الى ēيئو 
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 :ون مقيداكعدد القانوني لنواب وأعضاء البرلمان ليتم توقيعه وي اليعني تحديد  القيد القانوني  
  ون قانمن مجلس الأمة، ولا يقبل إي اقتراح  عضوا ) ʭ (20ئبا أو عشرون (20عشرون (ــب

   )1( .رʮ لمنصوص عليها دستو ون مخالفا لشروط اكي
 ذا تحريركون مشروع أو اقتراح قانون مقبول إذا لم يلتزم أعضاؤه بعرض الأسباب و كألا ي 

 )2( ل مواد.كنص وفي ش

 رىتجح ا اقتر ما أنه لا يقبل إي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه موضوعه مشروع أو ك 

   )3(  ) شهرا.21 عشر (أو سحبه منذ أقل من اثنيضه دراسته في البرلمان أو تم رف 

  فإنه يجب أن يبلغ إلى 12-16من القانون العضوي رقم  24طبقا لما جاء في نص المادة 
من نفس القانون وتقوم من  22ام المادة كومة اقتراح القانون الموقع عليه وفقا للأحكالح
 ةالأمتب مجلس كوطني أو مال تب اĐلس الشعبيكدلاء برأيها لملإʪومة كها الحتجه

من ʫريخ التبليغ، وفي حالة عدم إبداء   يوم الحالة في غضون مدة أقل من شهرين  حسب
ر يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس مجلس الشعبي كجال السالفة الذ ومة برأيها وفق الآكالح

 ) 4(  .المختصة لى اللجنة الدراسيةون عاقتراح القان الحالة،حسب  الوطني،

 
من الدستور يجب أن   137مراعات أحكام المادة على أنه :((مع ، تنص 12-16من القانون العضوي رقم  2المادة :  1

) عضوا من مجلس الأمة، ولا يقبل أي اقتراح قانون  ʭ (20ئبا أو عشرون ( 20يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه عشرون (
شعبي  ي مكتب مجلس المنه. يودع كل اقتراح قانون المش 139الدستور، لاسيما المادة في  عليهايكون مخالفا لشروط المنصوص 

  الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة.))  
، تنص على أنه: ((.... يوفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب،  12-16من القانون العضوي رقم  19مادة :  2

  ويحرر نصه في شكل مواد.)) 
قانون مضمونه نظير مشروع   شروع أو اقتراح ، تنص على أنه:((لا يقبل إي م12-16من القانون العضوي رقم  23دة الما :3

  ) شهرا.))  12أو اقتراح قانون تجري دراسته في السرطان أو تم رفضه أو سحبه من أقل من أثني عشرة (
مة اقتراح قانون الذي تم قبوله وفقا للأحكام  لحكو إلى ا، تنص على أنه: بلغ 12-16من القانون العضوي رقم  24المادة : 4
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 . ية القيود الموضوع: نيالثا  عفر ال

 تتمثل القيود الموضوعية فيما يلي: 

في   هو الخضوع للمبدأ العام وهو الحل القانوني المبين في المواد الدستور غير أنه. القيد الأول: 1

يتقدم đا  التيحات ومة أن تدفع بعدم القبول الاقتراكن للحكس أمكحالة ما إذا حدث الع

  )1(  ريع فيها.Đالات المخصصة له للتش ن االبرلمان والخارجة ع

  ي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زʮدة ألا يقبل اقتراح  القيد الثاني:. 2
 ان مرفقا بتدابير تستهدف الزʮدة في إيرادات أو توفير مبالغ مالية في فصلكالنفقات، إلا إذا  

 )2(  لمقترح إنفاقها.غ امن النفقات تساوي على الأقل المبال أخر

 قتراح القوانين وتعديلها إمجلات : الثالث طلبالم
ذا هو الحال  كالبرلمان، وه الجأت العديد من الدساتير إلى تحديد اĐالات التي يشرع فيه

ه بموجب  يبرلمان بغرفتا الʪلنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري، الذي يحدد اĐالات التي يشرع فيه

  )3(  .لتعديلʪعضوية والمبادرة   نينواقو م إلى قوانين عادية نقس قوانين التي ت

ه سوءا اĐلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ممارسة نشاطاēم أو  ين للبرلمان بغرفتكي يمكول 
ديل عتل ل فبالرجوعفيه،  اكن أن يتحر كجب توضيح اĐال الذي يمو م التشريعية ēاختصاصا

 
 القائمون على اللجنة المختصة لشراسته.)  ه ..... اقتراحأعلا 22المادة 

، تنص على أنه: (............. في مجالات ēيئة الإقليم، تنظيم الحلي  2016من التعديل الدستوري لسنة  137المادة :  1
  ، مرجع سابق. اللجوء للمجلس الدستوري) ض أوعترا والتقسيم الإقليمي، وذلك للا

    . ، المرجع نفسه 2016الدستوري لسنة  من التعديل 139لمادة اانظر، نص :  2
، ص  2013, 01شريط الأمين، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد اĐلس الدستوري، مجلة اĐلس الدستوري، عدد :  3

11.  
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  توزع بين ثلاثة أنواع مني ان ل التشريعي العائد للبرلمانجد أن اĐ 2016الدستوري لسنة 

القوانين، قوانين عادية (فرع الأول  تعديل النص قوانين عضوية (فرع الثاني) مجال، )1(القوانين
 القانوني (فرع الثالث).

 . مجال القوانين العادية : الفرع الأول

ها  ينظم  البرلمان، إيع فيها يشر مجموعة المواد والمواضيع التي هو  يعاديقصد ʪلقانون ال
تساعا وضيقا من نظام إلى أخر ومن دستور إلى أخر  إهذا اĐال عرف وجب نصوص قانونية، وي بم

  . ما هو الشأن في نظام الجزائريكفي حالة تعدد الدساتير  

مجال التشريع وهذا ما  ن فيبيرة للبرلماكمنح صلاحيات   1996ن تعديل الدستور لسنة إ

 )2(  .منه 221ة ده المادكتؤ 

والتي تتألف من ثلاثين   122القوانين العادية في المادة  مجال 1996ور ولقد حدد دست

لات أخرى مقارنة البرلمان في مجل، إي يحق )3() مجال ولم تحدد هذه اĐالات بصورة حصرية30(
واد  الم، ويتجلى في عدد 1996يع في دستور ر ش التنلاحظ توسعا نسبيا Đال  1989مع الدستور 

ورد في المادة المتعلقة  1989ففي دستور ، ال التشريعياĐدستوري ضمن التي جعلها المؤسس ال

 )4( .مادة )26بموضوع القوانين العادية ستة وعشرون (

 
ياسية، جامعة  ، مذكرة لنيل ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الس1996الدستور في  لعضوي غزلان سليمة، فكرة القانون ا:  1

  .  50، ص 2002 2001 - لجزائر ا
فرحاتي عمر، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر بين فتراتي الأحادية والتعددية بمجلة الاجتهاد  : 2

    59، د س، ص 4القضائي، عدد 
  ، المرجع السابق.  1996من الدستور   122ادة ص المنظر نأ:  3
، ديوان المطبوعات  2ط  اسية والقانون الدستوري الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم،المؤسسات السي ʪلحاج صالح،: 4

 .271ص  ،2015 ، الجامعية، الجزائر
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د  لق 16/1المعدل بموجب القانون رقم  2016أما ʪلنسبة لتعديل الدستور الجديد دستور 
انت  ك، والتي  140 بموجب المادة ) مجالا 29(  رونتسعة وعش بالقانون العادي  لات امج ددح

المعدل في   1996دستور من  1ف  /122مجالا قبل التعديل حيث تم إلغاء المادة  )30بثلاثين ( 
 ʪلمصادقة على المخطط الوطني، ومن أهم اĐالات ما يلي:  2008

لمان  لبر مجال التنظيم القضائي من اختصاص ا جخرا حيث إ مجال إنشاء الهيئة القضائية، .1
 ى مجال إنشاء الهيئة القضائية دون تنظيمها.  تقتصر عل   2016وأصبحت بعد التعديل 

مصطلح  2016بعد التعديل  140/8 ضافة المادة أ: حيث مجال إنشاء القضاء الإداري .2

الإدارية وهذا تماشيا   رذك دون المدنية) انت الإجراءات ك(الإجراءات المدنية والإدارية قبل أن  
   1996اء الإداري بدستور لقضعلى أنشاء ا

 ه مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني أن يشرع فيها.ين للبرلمان بغرفتكاĐالات التي يم .3

أم على سبيل  الحصر؟هل مجالات البرلمان في الدستور محددة على سبيل  ويتبادر التساؤل التالي:
 المثال؟

 لأمر:ا اظهور رأيين في هذ  2016المعدل في  1996فمن خلال دستور 

 محدود وغير محصورأولا: مجال القانون 

وما   ، )1(  الدستور حدد مجالات البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ولم يحصرهاف
الآتية:  اĐالات  ك ذل كالبرلمان في الميادين التي خصصها له الدستور و  (يشرععبارة  ك يثبت ذل

الات أو الميادين  ن في اĐالبرلما : (يشرع ـلحصر لنص بل افلو أراد المشرع التحديد على سبي ..) .... 
المواد فإن البرلمان يشرع في المواضيع التالية.) وعليه فإن مجال   (جانبالمحددة في هذه المادة.) أو إلى 

 
 ، المرجع السابق 2016من التعديل الدستوري لسنة  140المادة : 1
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 ) 1( القانون محدود وغير محصور.

 صر. ʬنيا: مجال القانون محدود على سبيل الح

فالتعدد يفيد   لدستور، لا في موضوعات التي حددها اع إحيث لا يجوز للبرلمانيين التشري
ما أوضح الدستور اĐالات غير المخصصة للقانون. إذ تعود السلطة كر، كالحصر وليس الذ 

    )2(  .التنظيمية التي تمارسها السلطة التنفيذية

Đلتالي البرلمان بغرفتيه لا يتدخل إلا في اʪفيذية  لتنوالسلطة ا الدستور.لواردة في ت االاو

 ) 3( لمان بمشاريع قوانين.الات المخصصة للبر ن أن تتدخل في اĐكيم

 . مجال القوانين العضوية : الفرع الثاني

ها وتصدرها السلطة التشريعية ʪعتبارها  نيقصد ʪلقوانين العضوية مجموع القوانين التي تس 
دستور، وفق قا تبعا لل مسبمحددة  ومسائللقوانين مجالات ه اهذ نالسلطة المخولة دستورʮ، وتضم

  التي متبعة في التشريعات العادية.   ك تميزة عن تل ات خاصة معقدة ومإجراء

ملة للدستور، وتحتل المرتبة الثانية بعد الدستور الذي  كتعتبر القوانين العضوية من القوانين الم
  .  يحتل قمة الهرم 

  ) 4( 1996ستوري لسنة الدوانين العضوية بموجب التعديل القرة مالجزائر للأول  ت دستر 

 
1 :ʪ18، ص 2007يع، الجزائر، ة للنشر والتوز دار الخلدوني  ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والسرطان، د ط  ،يلة شي عقخو . 
 ، المرجع السابق. 2016من التعديل الدستوري لسنة  143المادة : 2
 205شريط وليد، المرجع السابق، ص  : 3
طة التنفيذية بين ضرورة التوازن وواقع افينة "، مذكرة  السل عية و العلاقة بين السلطة التشري سميحة، بوعمارة  مراد، بلقفصی :  4

 .12، ص 2014/2015ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية في الحقوق، كل  ماستر
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  123فالمؤسس الدستوري نص على القوانين العضوية في المادة  1996دستور رنة مع وʪلمقا

ال الموجودة في مجال القوانين ك، وتلاحظ نفس الأش)1(  مجالات ) 07حيث حددها في سبعة ( 

  )2(" الوطنيمن لأل ألا وهو اĐال " المتعلق ʪمجاذف العادية وهو أن المؤسس الدستوري قد قام بح

 ين العضوية فيما يلي: مجال القوانويتم تحسيد 

 هي تنظيم مواضيع ذات صبغة دستورية تتعلق بعمل السلطات العامة  القوانين العضوية: .1

ام الدستور وجاءت  كملة وتفصيلية للأحكما والعلاقة بينها، فهي قوانين مē واختصاصا
ابقة ن موجودة في الدساتير الس كتلم ، حيث 1996من خلال دستور عضوية لا ينالقوان

صدارها مجموعة من الإجراءات الخاصة فهي تختلف على إجراءات القوانين ϵوتتميز 
العادية، أما فيما يخص اĐالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عضوية فهي سنة  

 )3( 16/01ون  قانال نم 141) مجالات أوردها المادة 06(

 

  :ون العضويقانإجراءات إعداد ال .2

قبل  الأمة،وأعضاء مجلس  البرلمان لبية المطلقة عند مصادقة نواب ل على الأغوجوب الحصو  -أ

  )4(انت الأغلبية المطلقة للنواب وϥغلبية ثلاثة أرʪع أعضاء مجلس الأمةك  2016التعديل 

  التي و  9ف /141المادة  دتهكري حسب ما أستو الد رئيس الجمهورية ϵخطار اĐلس التزام -ب
مع الدستور من طرف اĐلس الدستوري   ون العضوي لمراقبة النصقانال يخضع:  نصت على أنه

 
 ، المرجع السابق.  2016من التعديل الدستوري لسنة   123انظر، نص المادة : 1
 . نفسه، مرجع 2016ي لسنة ستور ل الدمن التعدي  141نص المادة   انظر،: 2
 . نفسه، مرجع 2016 الدستوري لسنة  من التعديل 141أنظر، نص المادة :  3
   مرجع سابق ،  2016من التعديل الدستوري لسنة   7/ف 141انظر، نص المادة : 4
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  .   قبل صدوره

)  30ثلاثين ( من الدستور في أجل 9ف /141اĐلس الدستوري رأيه طبقا للمادة  إبداء -ج

  ) 1(  ) أʮم10جال إلى عشرة (ا الآهذ فضيخيوما من ʫريخ إخطاره في حالة وجود طارئ 
ان هذا كحيث   2016المعدل في  1996من الدستور  189/1المادة  وهذا حسب نص

    )2( .) يوم20جال قبل التعديل بعشرين (الآ

م غير مطابق لدستور في نص القانون العضوي فإنه طبقا لمادتين الثانية  كوفي حالة وجود ح
  تين:  حالمل اĐلس الدستوري تميز بين د عواعقوالثالثة من النظام المحدد ل

م غير مطابق كلس الدستوري أن القانون العضوي المعروض عليه به حرح اĐ: إذا طالحالة الأولى

ام القانون العضوي فإنه لا يتم إصدار القانون  كلدستور ويستحيل فصله عن ʪقي أح
  له.كالعضوي  

 للدستورابق مط م غيركقانون العضوي عليه به حال أن يإذا صرح اĐلس الدستور  الحالة الثانية:

 )3(  الإصدار.ب إجراء مداولة ʬنية قبل مهورية في طل حق رئيس الج مع

  . مجال تعديل النص القانوني:  الفرع الثالث

 أولا: تعديل نص القانون العادي  

في  لأمةقتراحات القوانين المودعة لدى مجلس اتقديم إن للأعضاء مجلس الأمة كفأنه يم
ومة أو اللجنة المختصة من كل الحمن الدستور من قب 137ادة  المام كالمسائل التي نصت عليها أح

 
 . نفسه مرجع    ،2016من التعديل الدستوري لسنة   9/ف  141نص المادة   :انظر : 1
 . نفسه مرجع ، 2016من التعديل الدستوري لسنة  1/ف 167لمادة ، وا 1/ف189نص المادة : أنظر:  2
 . 21، العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة مرجع سابق، ص خرʪشي عقيلة : 3
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تب اĐلس وأعضاء اللجنة كن للأعضاء مك) أعضاء من مجلس الأمة، إضافة أنه لا يم 10عشر (

  )1( أصحاب اقتراح القانون وحسب الحالة التوقيع على اقتراح التعديلات. ك ذلكو 

قا بعرض ل مادة قانونية، مرفكة وفي شربيون محررا ʪللغة العكل أن ي تعديط الما شر ك
يخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون المودع أوله علاقة مباشرة به أن   الأسباب وأن

  ضمن إدراج مادة جديدة.تت

 ا مكو  تور "وليد شريط " دون الدخول في التفاصيل إن حق في التعديل،كما قال الد كو 
ل الأساس  كتش  2016دستور من ال 112ستور بموجب المادة الدʪلنسبة Đلس الأمة ʬبت في 

القانوني للسلطة التشريعية بما فيها مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ʬنيا: المبادرة ʪلتعديل 
  الدستوري من طرف أعضاء مجلس الأمة.

لا أن  ن إتوزيعها على غرفتي، البرلماتم  عديلام الدستور فإن المبادرة ʪلتكʪلرجوع إلى أح
السلطة التشريعية بما فيها مجلس الأمة ومجلس الشعبي  ط تؤثر على فعاليةمجموعة من الضواب كهنا

الوطني وعلى سلطة المبادرة ʪلتعديل بصفة خاصة، حيث يتجلى في مسألة النصاب الممنوحة  
س  ع، وهذا ما أدى إلى أخذ رئيلواقرض اسيده على أ الية في مدى تجك لتعديل الدستور وإش

  ليا. كتوري والهيمنة عليها  تعديل الدسلجمهورية بزمار المبادرة ʪلا

توصيات ϵعادة النظر في نصاب المبادرة على  بالعديد من الباحثين يقدمون  كحيث تر 
ب ذا يجالنحو الذي يسمح بتفعيل دور البرلمان بما فيها مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله

اط الأغلبية، مما يفتح اĐال أمام شتر ا تبادر ʪلتعديل بمفردها معان ل غرفة من غرفتي البرلمكعل  ج
سترجاع حقه في هذا اĐال، فمبادرة غرفتي البرلمان ʪلتعديل معا ينتج عنها العديد  غرفتي البرلمان لإ

 
 . ، المرجع السابق12-16من القانون العضوي رقم   28نص المادة   :انظر : 1
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 ) 1( .لأخرىطة اق سل من السلبيات فإن تعذر أحدهما على ممارسة سلطة المبادرة يسقط ح

 
ام السرطاني حالة الجزائر، مقالة، منشورات مجلس الأمة،  النظة في دراسات ووʬئق الجوانب النابية التشريعي ، شريط وليد: 1

 . 18، ص 1998
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 غرفتي البرلمان ادرة التشريعية على مستوى بالم : المبحث الثاني

رس المؤسس الدستوري الجزائري سلطة المبادرة ʪلقوانين لغرفتي البرلمان لأول مرة منذ  ك
  ي تم إنشاء الغرفة الثانية أاعتناق مبدأ الثنائية البرلمانية، وهذا بعد مرور حوالي عقدين من الزمن، 

لشعبي الوطني ب اĐلس االدستور الجزائري الحق لنوا منحلمان وهي مجلس الأمة، وهذا البر في 

    )1(  .مجلس الأمة الحق في المبادرة القوانين وأعضاء

ومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها البرلمان سواء  كتودع مشاريع القوانين الصادرة عن الح
ب الاختصاص  صاحمجلس الأمة وهذا طبعا حسب  عضاءأو أانوا نواب اĐلس الشعبي الوطني ك

مطلب الأول) ثم (م دراسة محتواها من جانب اللجان الدائمة المختصة ريعية، ويتفي المبادرة التش 
 على مستوى الجلسات العامة من أجل المصادقة عليها (مطلب الثاني).

 ختصة الم   المبادرة التشريعية على مستوى اللجان الدائمة : المطلب الأول

في حالة عدم  ك مة المختصة وذلئالتشريعية أمام اللجان الدا درةتتم عملية فحص محتوى المبا
  .  ومة على المقترح البرلماني، وʪلتالي تزاول دراستها على اللجنة المختصةكاعتراض الح

لي  المقدمة من طرف ممث ك تقوم اللجان الدائمة المختصة بدراسة المبادرة التشريعية سواء تل 
وم اللجان بدراسة محتوى  تق ني أو أعضاء مجلس الأمة، حيث لوطومة أو نواب اĐلس الشعبي اكلحا

المبادرة على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى تخص بدراسة مفصلة للمبادرة التشريعية ثم في مرحلة  
 ن طرحها على اللجان الدائمة. كالثانية تقوم بدراسة التعديلات المم

 
مذكرة ماستر في الحقوق،   2016اوي عبد الحليم، سلطة البرلمان في سن القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة فرص: 1

 . 22، ص 2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميق، بجاية



 السلطة التشريعية                               لأول                            الفصل ا

 
32 

 . ة ائمحضيري على مستوى اللجان الدالت  لعملا: الفرع الأول

من  ك ون ذلكواقتراحات القوانين، ويتصة ϵعادة دراسة مشاريع تقوم اللجان الدائمة المخ
ن لها صياغة هذه المبادرات صياغة  كيم ك خلال تقييم محتوى المبادرة التشريعية وعلى ضوء ذل

ة  بر نة ϥصحاب الختعالاسالتصبح جاهزة عند عرضها للتصويت وللجنة المختصة  صحيحة

ل كفي  ēا ما يتولى مساعدك،  )1(دراسة المحل عوضو المعلى مبادرة  توضيحات  ديموشخصيات لتق

  )2( والوʬئق.مراحل عملهما طاقم إداري تشريعي يتولى عملية تحضير الملفات 

على المبادرة   توضيحات ذا شخصيات لتقديم كن للجنة الاستعانة ϥصحاب الخبرة و كيم

رضه على اللجنة علم إعداد التقرير التمهيدي يت ، وعلى إثر هذه الدراسة)3( اسةلدر ع او موض
منه   تب اĐلس ليتم طبعه وإرسال نسخةكثم يرسل رئيس اللجنة هذا التقرير إلى م للمصادقة عليه

ن للجان الدائمة  ك ما يمك،  )4(افة النواب أو أعضاء مجلس الأمةكومة ثم توزيعه على  كإلى الح
ت الفائدة من ارϦلما كومة أو أحد أعضائها  كالح ناء عملها، الاستماع إلى ممثلأث تصةخالم

ومة حضور كان أعضاء الحك، وإنه ϵم)6(ومةكل غرفة الطلب إلى الحك، ويبلغ رئيس  )5(ك ذل
ومة إحدى  كومة وتبليغ إلى الحكبناء على طلب الح اأشغال اللجان الدائمة والاستماع إليه

 
 . 416، ص 2014شر، الجزائر، دار بلقيس للن ن مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، د. ط،ديدا: 1
مجلس   3د، إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي وإقراره في الحيطان الجزائري، ممثلة الفكر العلمان، عدد يالع يعاشور : 2

 . 68، ص2003الأمة، 
 416ص   فسه،رجع ن ديدان مولود، الم: 3
 . 68، ص نفسه عاشوري العيد، المرجع  : 4
 ، المرجع السابق 12-16القانون العضوي رقم من  1ف/26ادة انظر، نص الم: 5
 ، المرجع نفسه 12-16من القانون العضوي رقم   2/ف 26ادة نص الم  :نظر :  6
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  ) 1( الغرفتين.

المحال عليها في التشريعية  للجنة تقريرها، عن المبادرةد االإشارة أنه في حالة عدم إعدادر وتج
تب كومة وموافقة مك بناء على طلب الح ك ظرف شهرين تسجل في جدول أعمال الجلسات وذل

 ) 2( .تب مجلس الأمةكاĐلس الشعبي الوطني أو م

  مة دائ ال  نن طرحها من اللجاكالفرع الثاني التعديلات المم

ق يح، ولقد )3(  التشريعلبرلمان لوضع اة ʪعتباره آلية مهمة أمام اقش يعتبر التعديل مرحلة المن
  وىستب اĐلس ولا تقبل كلأعضاء اللجان تقديم تعديلات على النصوص تودع لدى م

   )4(  .ة ϵيجاز وموقع عليهاببتابة معللة ومس كالتعديلات المقدمة  

الشعبي الوطني تقديم   لسن للأعضاء مجلس الأمة ولنواب مجكه يمنمن خلال الدستور نجد أ
اĐلسين  يلا ك) أعضاء ل10) النواب وعشر (10اللجنة المختصة، فيحق لعشر ( ت علىتعديلا

، وفي النهاية تعرض مختلف التقارير على أعضاء اللجنة لإثرائها والمصادقة  )5( اقتراح تقديم تعديلات 

 ) 6(  عليها ϥغلبية أعضائها.

ية المحالة عليها ʪلمصادقة  عتتم دراسة المبادرة التشريوتخ ن اللجنة إدخال التعديلات كما يمك
واب وأعضاء مجلس الأمة، وفي الأخير تقوم بعرضه من أجل نميلي ويوزع على الكعلى التقرير الت

 
 .  سابق ، المرجع 12-16من القانون العضوي رقم  3/ف26تنص المادة  : أنظر:  1
 ، المرجع السابق. 12-16من القانون العضوي رقم  25ادة الم: 2

3  :Dominique Rousseau, droit de contentieux constitutionnelle,  Montchrestien,  paris,  2006, 
7eme Edition, P308  

 . 28، ص 2009تي للنشر، الجزائر، ر ب،  ، د ط 1عجة الجيلالي، مدخل العلوم القانونية، ج : 4
 . ، المرجع السابق12-16من القانون العضوي رقم   28ادة ص المن  :ر انظ: 5
 .  68رجع السابق، ص شوري العيد، المعا: 6
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 )1(  المناقشة والموافقة عليه.

 .مة لعات ا االمبادرة التشريعية على مستوى الجلس: المطلب الثاني

الدائمة المختصة، سوف   جانة التشريعية على مستوى الل ادر بعد التطرق إلى دراسة المب
عنى المناقشة  بمنتطرق إلى دراسة المبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة من أجل إثرائها 

 .ذا المصادقة عليهاكوالتصويت على المبادرة التشريعية و 

    . يتصو لتالمناقشة وا: الفرع الأول

الشعبي الوطني  ف اĐلسشة من طر قانون موضوع مناق احل مشروع أو اقتر كون  كيجب أن ي

  )2(  أو مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

جل التصويت يؤ  ك ما يتطلب التصويت في الجلسات العامة حضور نواب وإن تعذر ذلك
ون التصويت علنيا  كب الحاضرين، ياو نالان عدد كصحيحا مهما  ، إلى اليوم الموالي حينئذ

الأغلبية   بر عنها غير أنه عندما يقتضي الدستور أو القانونالمع صوات صيا ويثبت ϥغلبية الأوشخ

  )3( فعلا. المطلقة أو نصاʪ معينا لإقرار النص تحسب هذه الأغلبية حسب عدد المقاعد المشغولة

  لاكوالإجراءات تختلف ʪختلاف أش حلرالمتتم عملية المناقشة والتصويت عبر مجموعة من ا
  .ة عامة، أو محدودة أو تصويت دون مناقشةمع مناقش  ان تصويتاكيت بحسب ما  لتصو ا

  

 

 
  276بلحاج صالح، المرجع السابق، ص :  1
 السابق. ، المرجع 2016من التعديل الدستوري لسنة   138نص المادة   :انظر : 2
 . 282عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص : 3
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 .أولا: التصويت مع المناقشة العامة

التصويت مع المناقشة العامة إجراء عادي لدراسة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين ويتم 

    )1(  دة.بما وهما المناقشة العامة ومناقشة مادة ليتينإجراؤه على مرحلتين متتا

 بيومية ʪلنسبة لمشروع قانون، ومندو كاع إلى أصحاب المبادرة الحاقشة ʪلاستميشرع في المن
ومة ، وهذا الأخير الذي  كأصحاب الاقتراح ʪلنسبة للاقتراح القانون ثم الاستماع إلى ممثل الح

الأخير يفتح   وفيالاقتراح ثم تتدخل اللجنة المختصة  او روع انت طبيعة النص المش كيتدخل مهما  
ون رئيس اĐلس كن تم تسجيلهم ʪلترتيب مسبقا وفي مدة زمنية محددة ،  بقية النواب الذيالنقاش ل

ون هذه المدة قصيرة  كهو الذي يرأس الجلسات له صلاحية إدارة مناقشات والتدخلات، عادة ما ت
يات  بعموم ياتفكأيه بوضوح بل تقتصر على التدخل م ر  عطاءلا يستطيع النائب خلالها إ

  )2( الموضوع. 

تب اللجنة المختصة أو مندوب كومة أو مكن لممثل الحكادة يمبمأثناء مناقشة النص مادة 

ن ك، إلا أĔا خلال تقديم التعديلات يم)3( أصحاب الاقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية
الأخير  هذا خل،ومة التدكاللجنة المختصة وممثل الح بتكم ل تعديل عند الاقتضاءكصحاب  لأ

 ن توقيف الجلسة للأمرين:كان التعديل يمس مقترح قانون يمكلتدخل حتى لو  ا نهكالذي يم

إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل الشفوي المقدم خلال المناقشة   :أولا
داولة في  الم ين اللجنة فيكلجنة توقيف الجلسة لتمليس اادة يؤثر في فحوى النص، يقرر رئبممادة 

 
 ، المرجع السابق  12-16من القانون العضوي رقم   32ادة المنص   :انظر : 1
ون في النظام القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مد، إعداد القانعفرون مح: 2

   36، ص 2007-2006بن عكنون، الجزائر   -جامعة بوسف بن حدة 
 السابق. ، المرجع 12-16ي رقم عضو من القانون ال  34نص المادة :  انظر : 3
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  وص التعديل. ēا بخصستنتاجاشأن ا

إذا طلب   بمادة وهو وجوبي فيجب على الرئيس أن يوقف الجلسة خلال المناقشة مادة :اʬني
بناء على طلب  كذلكان التعديل يمس مقترح أو مشروع قانون، و كسواء   ك ومة ذلكممثل الح

ويت ه التدخلات عرض لتصد هذوبع القانون،صة أو مندوب أصحاب اقتراح تالمختب اللجنة كم
 ترحة.التعديلات المق

من  35لترتيب الذي حددته المادة ايتم عرض التعديلات على التصويت مع مراعاة  ك ثر ذلإعلى 
ر، حيث يعرض تعديل اللجنة المختصة وفي حالة انعدام كالسالف الذ  12-16القانون العضوي 

  مة حسب الترتيب لنواب أو أعضاء مجلس الأت الجنة المختصة أو رفضه، تقديم تعديلاليل اتعد
  رفضها ل غرفة، وفي حالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة أو كس  يالذي يحدده رئ

 ) 1( للتصويت. املهكالتصويت وبعد التصويت على أخر مادة يعرض النص ب يعرض

 المحدودة. اقشةصويت مع المنالتʬنيا: 

 ويتم ومحددين محصورينلى أشخاص ناقشة فيه يقتصر عحق المأن ون كهو إجراء استثنائي ل
تب مجلس الأمة كتب مجلس الشعبي الوطني أو مكاعتماد هذا الإجراء بموجب قرار يصدر من م

أصحاب الاقتراح  ومة أو الجنة المختصة أو مندوب كحسب الحالة، وبناءا على طلب ممثل الح
الموضوع   محدود لمناقشةة عامة بل يتم تخصيص وقت اقش المناقشة المحدودة لا يتم فتح من لوخلا

  ) 2( ) دقائق.10والمقدرة ب عشر (

 
 . 26بق، ص فرصاوي عبد الحليم، المرجع السا : 1
  يوسف  الحقوق، جامعة  ، رسالة ماجستير في الحقوق كلية 1997يس بوجمعة، الإنتاج التشريعي للسرطان الجزائري منذ لون: 2

 . 92، ص 2005/2006الجزائر  خدة،  بن
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ومة ومندوب أصحاب اقتراح كلمة إلا ممثل الحكادة لا ϩخذ البمناقشة مادة الم خلال 

    )1( .ومة وأصحاب التعديلات كمقررها ومندوب الح أو رئيسالقانون أو 

ʬا: التصويت دون مناقشة.لث  

ل غرفة كها رئيس الجمهورية على  ʩسية التي يعرضعلى الأوامر الر جراء يطبق الإإن هذا 
من المراجعة الدستورية لسنة   142ام الفقرتين الأولى والثانية من المادة كللموافقة عليها طبقا للأح 

  الموضوع، ة دون إي مناقشة في مو كلحن للجنة المختصة وممثل اكوفي هذه الحالة لا يم )2( ، 2016
هر دور البرلمان في حالة عدم الموافقة لمصادقة عليه، إذ يظامله على التصويت واكلنص بض ايعر 

 )3(  ون لاغية بمعنى رفضها.كتالي سوف تʪلعلى الأوامر الرʩسية و 

 .ية إجراءات المصادقة على النص المصوت عليه أثناء المبادرة التشريع : الفرع الثاني

ص  ة مناقشة النالأخرى، تباشر هذه الأخير فة بعد عرض النص المصوت عليه على الغر 
ان النص مشروع أو اقتراح قانون، ثم إلى مقر اللجنة كومة أو مهما  كʪلاستماع إلى ممثل الح

  ء لمة بناءا على طلبه سواكما ϩخذ الكالمختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق  
ذا  كو  ستور الدام كشات ويظهر من خلال أح ناقومة، وعلى إثر المكصة أو ممثل الحتخالماللجنة 

ر إن إجراءات المصادقة على المبادرة التشريعية اختلفت  كالسالف الذ  12-16القانون العضوي 

  )4( . 1996 انت عليها في ظل الدستور كليا حسب ما  ك

ون من إرسال كخرى، ويلأة ال غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفكبحيث تصادق  

 
 ، المرجع السابق.  12-16رقم  ضوي من القانون الع  3/ف 36نص المادة   :انظر : 1
   . .، المرجع نفسه12-16العضوي رقم من القانون   37نص المادة   :انظر : 2
 . ، المرجع السابق 2016من التعديل الدستوري لسنة  2/ف142نص المادة   :انظر : 3
    .معدل ومتمم، المرجع السابق  1996دستور : 4
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ني حسب حالة النص المصوت عليه إلى رئيس  لوطأو رئيس اĐلس الشعبي ا مةرئيس مجلس الأ

    )1( .) أʮم ويشعر الوزير الأول đذا الإرسال10الغرفة الأخرى في غضون عشر (

 اهقشتومة المبادرة التشريعية المصوت عليها في الغرفة الأخرى من أجل مناكيعرض ممثل الح

   )2(  .ومن ثم المصادقة عليها

امله كتب مجلس الأمة إما المصادقة على النص بكأو م تب اĐلس الشعبي الوطنيكر ميقر 

    )3(  .ادةبمن محل ملاحظات أو توصيات، أو الشروع في مناقشة مادة كإذا لم ي

  ن ضري ل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ϥغلبية أعضائها الحاكتصادف  
  العضوية. قوانين بة لمشاريع الʪلأغلبية المطلقة ʪلنس  أو  ʪلنسبة لمشاريع القوانين العادية

) يوما  30يصدر رئيس الجمهورية القوانين المصادق عليها في البرلمان في أجل أقصاه ثلاثون (

 )4(  .يإلا في حالة استعمال سلطته والمتمثلة في طلب قراءة ʬنية أو إخطار اĐلس الدستور 

 
 لمرجع السابق  ، ا12-16 من القانون العضوي رقم 42تنص المادة   :انظر : 1
 نفسه.   ، المرجع12-16م من القانون العضوي رق  27نص المادة   :انظر : 2
 المرجع نفسه. ، 12-16من القانون العضوي رقم   39نص المادة   :انظر : 3
 . 428، ص 2014مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، د.ط، دار بلقيس للنشر الجزائر، ديدان مولود، : 4
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 . العمل التشريعيإجراءات لى ومة عكتفوق الحالمبحث الثالث: 

إن الحديث عن الإجراءات المتبعة في وضع القوانين يفرض علينا التطرق للمراحل مهمة التي  
ومة كون للحكتمر đا، فالنص القانوني لا يخرج دفعة واحدة بل يمر بمراحل تندرج تحت عنوان ي

لطة ة ʪلقوانين مع الس ادر ومة اقتسام المبكمنح الدستور للح امكف الأفضلية والسلطة فيهما،
انيزمات واسعة في وضعها، ومنحها  كمنح لها مي ك ذلك  ،ك ذلة وجعلها تتفوق عليها في تشريعيال

  )1(  سلطة عرقلة العمل التشريعي الذي لا يخدمها.

ان (المطلب لم لبر ا بدءا من إيداعه أمام مراحل،بحيث يمر مشروع أو اقتراح القانون بعدة 
ومة دور ʪرزا في تحديد مسار النص  كون للحكيدقة (المطلب الثاني)، حيث صاالأول) إلى غاية الم

 رغم أنه يمر عبر البرلمان. 

 الإيداع أمام البرلمان : المطلب الأول

تب اĐلس الشعبي الوطني كتودع مشاريع واقتراحات القوانين أمام غرفتي البرلمان سواء أمام م
  تب كالمأمام احات جراءات وضع مشاريع والاقتر ل إتب مجلس الأمة، وقبل أن تناو كم امأمو أ

  .تبينكيلة المكعلى تش  نتعرف

تب الذي  كون اĐلس الشعبي الوطني من تسعة نواب للرئيس ورئيس اĐلس هو رئيس الم كيت

الموالية لرئيس  ية غلبا أن اĐلس يحوز على الأبم، )2(ك ذلكينتخب من طرف أعضاء اĐلس والنواب  

 
مذكرة ماستر   ،12/ 16ضوي القانون العد الحاج يوسف، العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة في ظل لاخديجة أو : 1

 . 36، ص 2017-2016حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرʪح، ورقلة 
لنظام الداخلي مجلس  ا من  11ة ، المرجع السابق، ونص الماد12-16من القانون العضوي رقم  13انظر، نص المادة : 2

 . الشعبي الوطني، المرجع السابق
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من رئيس اĐلس   تب مجلس الأمةكون مكالفئة، يت ونون من هذهكرئيس والنواب يال الجمهورية فإن 

، فالرئيس معين من طرف رئيس الجمهورية وهو ʬني رئيس للدولة بعد شغور )1(وخمسة نواب 
)  3/1( ثلث منصب رئيس الجمهورية، والنواب ينتخبون من طرف أعضاء اĐلس الذي يعتبر

  )2(  ي.رية أو ما يسمى ʪلثلث الرʩسمهو أعضائه يعينهم رئيس الج

تب اĐلسين يتضح أن مشاريع واقتراحات القوانين تترعرع في كيلة مكمن خلال عرض تش 
  ومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كتبين تسيطر عليهما الحكم

ن كĐلس الشعبي الوطني لا تبكم ان يقصر إيداع مشاريع واقتراحات القوانين أمامك
تب مجلس الأمة كم مأصبح يقتس  12-16عضوي والقانون ال 2016وري يل الدستتعدʪل
من خلال إيداع الوزير الأول مشاريع قوانين (فرع الأول)  ك تب اĐلس الشعبي الوطني، وذلكوم

   .وإيداع نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة اقتراحات قوانين (فرع الثاني)

 ريع القوانينمشا ʪلنسبة لل  الإيداع : ع الأولفر ال
تب  كتب اĐلس الشعبي الوطني أو مك حسب الحالة مول مشاريع قوانينيودع الوزير الأ

تب اĐلس الشعبي كل مشاريع القوانين أمام مكمجلس الأمة، فالأصل أن يودع الوزير الأول 
 صراتب مجلس الأمة حكعها أمام ميدام إتي، كبعض اĐالات استثنيت من ذل كن هناكالوطني، ل

 )3( يئة الإقليم التقسيم الإقليمي.هالمحلي،  ق ʪلتنظيمالتي تتعل  وهي مشاريع قوانين

 
من النظام الداخلي مجلس   09، المرجع السابق. ونص المادة 12-16من القانون العضوي رقم  13المادة  انظر، نص: 1

 الأمة، المرجع السابق. 
 . 36، ص نفسهأولاد الحاج يوسف خديجة المرجع :  2
 ، المرجع السابق. 2016يل الدستوري لسنة دمن التع ) 136/137نص المادة (  :انظر : 3
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 الإيداع ʪلنسبة اقتراحات القوانين : الفرع الثاني

تب مجلس الأمة كتب اĐلس الشعبي الوطني أو مكل اقتراحات القوانين لدى مكتودع  
 تبكتبين، يقوم مكأمام إي الم عهاد النص الحالات الواجب إيدايحدأن  نحسب الحالة، دو 

ل مواد  كد أنه محرر في شكلية، فيتأكلغرفتين بدراسة مشروع أو اقتراح القانون من الناحية الش ا
تب مجلس الأمة حسب الحالة  كتب اĐلس الشعبي الوطني أو مكومرفق بعرض الأسباب ويشعر م

عليه  ع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع ود شروع أو اقتراح القانون المفة مالغر  تبكʪلاستلام، يتلقى م

تب كأمام م )1(تبين حق الاطلاع على مقترحاته أو مشاريع قوانين المودعةكأعطى أحد الم وإذا
ومة ʪقتراحات القوانين التي تم قبولها التي لها أجل لا يتجاوز  كالأخر فقد أوجب المشرع إبلاغ الح

تب مجلس كو متب اĐلس الشعبي الوطني أك م إلىيخ تبليغها للإبداء رأيها ʫر  ) من02شهرين ( 

ومة ʪلاقتراحات المقبولة ك، وهذه مدة طويلة نوعا ما لا ēدف إلى إعلام الح)2(الأمة حسب الحالة

  )3(  افية لدراستها بتأني قبل مناقشتها.كفقط بقدر ما تعطيها مهلة  

يصوت أو  أن يع القوانين في إي وقت قبلمشار سحب  ومة من حقكن المشرع الحكّ م

  ، )4( أحدوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، دون أن تلزم ϵخطار الشعبي اليصادق عليها اĐلس 

قبل التعديل اقترن سحب مشاريع القوانين قبل تصويت اĐلس الشعبي الوطني على المشروع أو  
الشعبي الوطني أو   لسلقوانين العادية ϵعلام اĐت ااحاتر المقترح، في المقابل ألزم مندوبي أصحاب اق

 
 ، المرجع السابق.  12-16العضوي رقم من القانون   22نص المادة   :انظر : 1
 ، المرجع نفسه. 12-16من القانون العضوي رقم   21نص المادة   :انظر : 2
قانون، كلية الحقوق والعلوم  لراه في امنير، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البطان الجزائري، أطروحة دكتو  محمدحساني : 3

 . 116ص، 2015/2016السياسية، جامعة محمد خير، بسكرة، 
 ، المرجع نفسه. 12-16من القانون العضوي رقم   24نص المادة   :انظر : 4
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 .ومة إذا أرادوا سحب اقتراحاēم قبل التصويت والمصادقةكلة والححسب الحا مجلس الأمة

 . على الجنة المختصة  الإحالة : المطلب الثاني

ل واحد منها مجلات  كل لكل غرفة من غرفتي البرلمان لجان متعددة يو كتوجد على مستوى  
طريقة  يم الداخل دد النظامن بين أعضائه وقد ح ئمةل مجلس لجانه الداكل  كيث يش بح نة،يعم

، تحال مشاريع القوانين إلى اللجان من قبل رئيس اĐلس )1( تعيين أعضاء اللجان هو اختصاصاēا

بعد دراستها وقبولها من   ك ، وذل)2( الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة لدراستها
طني أو رئيس مجلس الو ا من قبل رئيس اĐلس الشعبي ليهتب، وحال اقتراحات القوانين إكالم لقب

نقضت إ) أما إذا 02ومة رأيها فيها خلال أجل شهرين ( كالأمة حسب الحالة بعد أن تبدي الح
ومة رأيها يحيل رئيس اĐلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة كمدة شهرين ولم تبدي الح

ق والمستندات  ون مرفق ʪلوʬئكة لدراسة، ويختصاح القانون على اللجنة الماقتر لة احسب الح
  ا. تعلق đالم

يتم استدعاء اللجان من قبل رؤسائها في إطار دراسة النصوص التي تحيلها عليها رئيسي  
ن أن تجتمع أثناء  ك اĐلسين، وفيما بين الدورات تستدعي حسب جدول أعمالها غير أنه لا يم

  )3( .مستعجلاتها د دراسسائل أحالها عليها اĐلس قصالم ت اĐلسين إلا المداولة فيلساد جاقانع

 :فرعينبدراسته في  عليها النصالتي أحيل تقوم اللجنة المتخصصة 

 
 من النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني، المرجع السابق.  58إلى  27نص المواد من  : أنظر:  1
 ، المرجع السابق12-16ون العضوي نمن القا  24نص المادة   :انظر : 2
من النظام   32/33اخلي مجلس الشعبي الوطني، المرجع السابق، وتنص المادة النظام الد من  47/  48نص المادة  : انظر : 3

 الداخلي مجلس الأمة، المرجع السابق. 
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 المرحلة الأول : الفرع الأول

تخصص الدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح قانون، تستهل اللجنة أشغالها في معظم الأحيان 
ʪا  نها استدعاء خبراء كما يم كشة،  ناقإلى ممثل النص المعروض للم ماع ستلاĔوشخصيات ترى أ  
يتم إعداد التقرير التمهيدي لعرضه على   ك فيلة بتقديم توضيحات حول النص، وعلى إثر ذل ك

تب اĐلس لطبعه وإرسال نسخة كاللجنة للمصادقة عليه، يقوم رئيس اللجنة ϵرسال التقرير إلى م
داع التعديلات يلة ثلاثة أʮم لإيلات فيمنح مهتعدل إيداع الجة ʫريخ التقرير أمو كحل لمنه 

  )1( تابية. كال

ومة حضور أشغال كول المشرع للحخ أثناء دراسة اللجنة لمشاريع واقتراحات القوانين، 
، سواء بطلب من اللجنة الذي ك ما دعت الضرورة لذلل كستماع اللجنة لها  إ اللجان الدائمة و

ومة الذي يوجهه إلى  كومة أو بناء على طلب الحكالح إلىالغرفة والذي بدوره يبلغه  ئيسلر  غل يب
ومة أن يعرض نص القانون المتضمن اقتراح القانون كولممثل الح الحالة،ل غرفة حسب ك  رئيس

وهو إجراء   12-16من القانون العضوي  27المصوت عليه في الغرفة الأخرى حسب نص المادة 

  )2(  ى.الملغ 02-99عليه في القانون العضوي صوص ن منكجديد لم ي

اء مجلس الأمة حق تقديم اقتراحات التعديلات على للأعض 12-16ضوي منح القانون الع
سيدا لحق هؤلاء في المبادرة ʪقتراح تججاءها ، لدراستهمشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة 

المتخصصة نة Đلس الشعبي الوطني واللجاب االنو  ذاكو  2016القوانين ʪلتعديل الدستوري سنة 
يل على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعينة بعد م اقتراح التعدومة شرط أن يقدكوللح

 
والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر   ة الحقوق سعاد رابح، المركز القانوني لرئيس الحكومة، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلي: 1

 . 58، صʪ2007/2008لقايد، 
 ، المرجع السابق. 12-16من القانون العضوي رقم   27ادة انظر، نص الم: 2
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  ) 1( .التصويت عليه من قبل الغرفة الأخرى

انيتها حضور أشغال كومة امتياز في تقديم اقتراح التعديلات من خلال إمكيلاحظ للح
تماع  لي فقط للأجل الإعلام والاسكشاء د أن حضورها ليس إجر كما يؤ  هذاة، مئاللجنة الدا

 )2( .المستوىة حقيقية في العمل التشريعي على هذا كا لرأيها فحسب، بل هو شر 

 المرحلة الثانية : الفرع الثاني

خلال هذه الدراسة أن تدخل   ن لها وكما يمكتعديلات والبث فيها  التتولى اللجنة دراسة 
طبع ويوزع  يلي الذي يمكʪلمصادقة على التقرير الت يهاوتتم دراسة النص المحال عل  رى،أخ ت تعديلا

  ) 3(ومة ويسجل هذا النص في جدول الأعمال.كالحإلى على النواب ويبلغ 

 
المرجع   ، 99/02من العضوي 28، المرجع السابق، ونص المادة 16/12من القانون العضوي رقم  28انظر، نص المادة : 1

 . السابق
 .  117رجع السابق، صلممنير، ا  حساني محمد: 2
 . 39، ص أولاد الحاج يوسف خديجة، المرجع السابق :  3



 

 

  :الثانيالفصل 
  يةنفيذسلطة التال
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  . السلطة التنفيذية الثاني: الفصل 

واختصاص هام   يائر لجز تعد المبادرة ʪلتشريع أولى المراحل التشريعية، التي جاء đا المشرع ا
فالسلطة التنفيذية منح لها سلطة المبادرة   عية،والتشرياص السلطة التنفيذية ختصمنحه الدستور من ا

وʪلتالي   الحكومة،ن البرلمان بحاجة إلى خبرة لأ  أحكامه،ʪلتشريع من خلال مشاركة البرلمان في 
ʪلقوانين من طرف الوزير   ةادر لمب خول هذا الحق لتدخل ولتضع بصماēا على ترتيب المواضيع وا

المعدل تنص   2016من الدستور  136ام المادة كبادرة ʪلقوانين طبقا لأحلمفا الأول
  ل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة ʪلقوانين . كل: على انه 

الحالة إذا   هذ ي هفف من طرف الوزير الأول، ʪلقوانين، فالسلطة التنفيذية تتمتع بحق المبادرة 
عضاء مجلس الأمة يسمي طرف النواب وأى مشروع قانون، وإذا قدم من يسمقدم النص من طرفه 

  اقتراح قانون.
إن المشروع المقدم من أحد أعضاء الحكومة يحال مباشرة إلى البرلمان لمناقشته لأنه يكون  

  )1(  التنفيذية.سلطة لافي ين عادة مصاغا في قالب قانوني بمعرفة الموظفين القانونين العامل 

طة المبادرة ʪلتشريع، حيث  ذية التي لها سل ة السلطة التنفيل تخصصه دراسلفضففي هذا ا
 :يتسنى لنا تقسيمه إلى ما يلي

 . المبحث الأول: تنظيم حق المبادرة الحكومية

 .الحكومة على سلطة المبادرة ʪلتشريع هيمنةالمبحث الثاني: 

 

 
 226، ص 2010ار هومة، الجزائر،  د، 2سي على أحمد، مدخل العلوم القانونية، ط: 1
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 . ومية كبادرة الحق المظيم حتن : المبحث الأول

ة السلطة التنفيذية في  كمشار ه من وسائل التصديق عليبادرة ʪلتشريع و الملقد اعتبر حق 
العمل التشريعي   ك العمل التشريعي، حيث تمثل المبادرة ʪلقوانين (مشاريع القوانين) بداية تحري

  ا.والاعتراض أداة توقيفه، أو تعطليه مؤقت
ها تتناول موضوعات بار ثر شمولا ودقة، ʪعتكومية أكلحادرة المبافمن خلال هذا اعتبرت 

 وخبراء،ومة من معلومات، وما لديها من فنيين كثر دقة لما تتوفر عليه الحكون أكة، وتوطني عامة
في هذه الحالة إذا ف ،على خلاف الاقتراحات المقدمة من النواب، التي تتناول موضوعات محلية

  . بر مشروع قانونتل يعالأو  قدم النص من طرف الوزير 
اره هو المسؤول على القطاع وزارته ʪعتبر على مستوى  يحضرها كل وزيانينفمشاريع القو 

الذي يشرف عليه، وتعمل كل مصالح أجهزة الوزارة للتحضير هذه المشاريع، وبما أن العمل  
ضاء ين أعشراف رئيس الحكومة، الذي يعمل على التنسيق بإالحكومي هو عمل جماعي تحت 

ا في تنسيق  تلعب دورا أساسية وعلى رأسها الأمين العام، كومكومته، فأن الأمانة العامة للحح

     )1( عمل الحكومة، من حيث تنظيم الاجتماعات وتحضير جدول الأعمال
الأول)، ثم تحديد شروط   (مطلبننا تعريف المبادرة ʪلقوانين في كفمن هذا المنطلق يم

ع  شاريبمبادرة الوزير الأول م ذاكع القوانين في (مطلب الثاني) و يشار درة بموإجراءات سلطة المبا
 نين في (المطلب الثالث).قوا

 
 ،2004-2003الجزائر،  الحقوق، القانون العام، كلية في  دكتوراه الجزائر، أطروحة في التشريعية  فاروق، الممارسة : حميدشي1

 . 260ص 
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 تعريف المبادرة ʪلقوانين : المطلب الأول 

عية إلى أبعد الحدود وذلك أĔا تمر بجملة من ضتعتبر عملية سن القوانين عملية طويلة و 
وأولى هذه المراحل  ا،الدقة والتأني أثناء القيام đ بتتطل التي الإجراءات والمراحل الجوهرية والمعقدة و 

ين التي تتطلب جهدا وكفاءات من أجل تقديم مشاريع قوانين أو اقتراح بادرة، ʪلقوانمرحلة الم

    )1(  واضح وتقني.

بما أن مرحلة المبادرة ʪلقوانين أولى الإجراءات التشريعية التي تحدد مضمون العمل التشريعي 
أو   لبرلمان، بقبولهام بوجوب النظر فيه من طرف الز ا يميزها بكوĔا تعمل بطابع الإموهو دته، وما

:  العمل الذي يجبر السلطة التشريعية على التصرف )2( رفضه، حتى أن أحد الفقهاء يعرفها Ĕϥا
  . Ϧكيدافلا يمكن أن تعفي من البت فيه نقرا أو  

نه  ضمو الأسس الأولى للتشريع، ويحدد م يضع الذي البعض الآخر Ĕϥا: العمل اوكما عرفه 
  هي العمل الذي يقدم للتشريع مادته الأولية.   التعريف إذانين وفق لهذا اوموضوعه. فالمبادرة ʪلقو 

إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحة   حق :أĔا على  )3(  البعض الآخر أĔا اوعرفه
  . انالبرلممن أجل مناقشة والتصويت عليه من طرف 
ارة إلى عنصرين الإش  السابقين، نجد أĔما أغفلايفينمن خلال التمعن في مضمون التعر 

 أساسين لتوضيح المبادرة 

 . المبادرةحق لها عدم تحديد الجهة المنوط  أولهما:
ـــــʬني  عدم تحديد طبيعة نص المبادرة، مشروع أم اقتراح. ا:ـ

 
 . 9، ص 2009دی، حين يلة الجرتبر، دار اله ،د ط الوظيفة التشريعية مجلس الأمة في الجزر،  ، سعاد : عمير 1
 .10، ص1980، ، دار الفكر العربي، القاهرة1ط   الجمهورية،: حلمي فهمي عمر، الوضيئة التشريعية رئيس 2
 91: سعاد عمير، المرجع السابق، ص  3
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ا ممارسة هذا الحق، على  ط đنو لما ويقصد ʪلمبادرة بصفة عامة في تحديد الجهة 
من  137المادة ص المؤسس الدستوري ضمن نفي الدستور، ولقد نص  بينالوجه الم

واب وأعضاء مجلس  نلكل من الوزير الأول وال :أنهعلى  2016التعديل الدستوري لسنة 
 .ʪلقوانينالأمة، حق المبادرة 

) عضوا من مجلس الأمة في  20( رونون اقتراح القوانين قابل للمناقشة إذا قدمها عشكي
 ) 1( .137 ص عليه في المادة ادʭهنصو المسائل الم 

 . سلطة المبادرة بمشاريع قوانين إجراءات و شروط  : المطلب الثاني

يسمى مشروع قانون   الأول،عرفنا في السابق أن النص المقدم من طرف الوزير 
 ه ما يلي:في ترطشيذ إفعلی مقدم مشروع القانون أن تتوفر فيه شروط تقديمه، 

  رأي مجلس الدولة وفي  ي بعد على مجلس الوزراء، أانينيجب أن تعرض مشاريع القو  .1
الشعبي  الغالب هذه المشاريع يجب أن يودعها الوزير الأول، حسب الحالة إلى المكتب اĐلس

 ) 2( .الوطني أو مكتب مجلس الأمة
ما يتم   يم والتقسيم الإقليميلإقل ئة ايجب أن تكون هذه المشاريع متعلقة ʪلتنظيم المحلي وهي .2

أما ʪقي المشاريع القوانين الأخرى يجب أن تودع   الأمة، إلى مكتب مجلس عهاإيدا 
 إلى مكتب مجلس الشعبي الوطني.

 
مارس   7ر في الصاد  4د العد ، الجريدة الرسمية الجزائرية، 2016مارس  6 المؤرخ 1-16ن رقم من القانو  136: المادة 1

2016. 
 ، المرجع نفسه. 2016من التعديل الدستوري لسنة   137: نظر، نص المادة 2
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ومجلس  طنيمن طرف مجلس الشعبي الو  المناقشة، يجب أن يكون كل مشروع قانون موضوع  .3
ى عل  نصب مناقشة هذه المشاريع القوانينأن تأي  الأمة، على التوالي حتى تتم المصادقة عليه، 

كما يمكن    )1( ي صادق عليه مجلس الأمة.زير الأول أو النص الذالنص الذي يعرضه الو 

يصوت أو يصادق عليها اĐلس  للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين، في أي وقت قبل أن

    )2(  الوطني ومجلس الأمة حسب الحالة.الشعبي
نة قبل لجال نين في جدول الأعمال جلسة، إذا لم يتم توزيع تقريرالقواريع مشا لا يمكن تسجيل .4

المالية من هذه   ) أʮم على الأقل من ʫريخ هذه الجلسة، ويستثنى مشروع قانون03ثلاثة (

 )3(.الإجراءات 
وع أو مشر  صاص القانون العضوي، إلا إذا أدرج فيلا يقبل كل تعديل يكون موضوعه من اخت .5

    )4(  .وʮطابعا عض قانون يكتسي
أن  ويجب المختصة قبل الحكومة أو اللجنةقوانين من اليجب أن تقدم التعديلات على مشاريع  .6

يكون هذا التعديل معللا و ϵيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع أو له علاقة مباشرة  

على النواب اĐلس الشعبي الوطني  ، وحال التعديلات  )5(  إضافيةن إدراج مادة به، وأن تتضم

 
غشت   25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  2مؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم  21: أنظر، نص المادة 1

الحكومة، ج. ج. ج. د. ش، عدد  هما وبين ، يحدد تنظيم اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة بين2016
 . 2016أوت   28الصادر في  53

لصادر   53من النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش ، العدد  57ف والمادة /55: انظر، تنص المادة 2
صادر  ال  ʪ64لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ن و مشمم ، معد1997أوت  11في 
 . 2000جويلية  30في 

 من النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني، مرجع نفسه.  2/ ف61: أنظر، نص المادة 3
 من النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني، المرجع نفسه.  7/ ف61: أنظر: نص المادة 4
5ʮ رسالة الماجستير في   - سة مقارنة درا - شهير الشريعي مجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارين القرين سمين، ال: حجاب

 .102، ص 2015-2014الجزائر،  - الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فهد خيضر بسكرة 
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 ة العامة للمجلس الشعبي الوطني.، ويتم الفصل في كل الحالات من قبل الجلس 

 .مبادرة الوزير الأول بمشاريع قوانين: المطلب الثالث

ها على الغرفة أن تتقدم بمشاريع قوانين وعرض الأول،يمكن للحكومة ممثلة في الوزير 
ا ما كان عليه في السابق في ظل دستور الأحادية الحزبية اللذان  فالأولى للبرلمان وهذا خلا 

لمبادرة ʪلقوانين لرئيس الجمهورية نظرا لكون أن الدولة آنذاك قائمة على  منحا سلطة ا
  أحادية السلطة التنفيذية.

  وهذا  والإجراءاتن المراحل يمر مشروع القانون قبل إيداعه لدى البرلمان بمجموعة م
،  )1(مشروع تمهيدي من طرف الوزارة المختصة عن طريق مصالحها التقنية  ما بعد إعداد

  )2( مرور مشروع القانون على مجلس الدولة لدراسته.ويلزم 

لكن قبل ذلك يجب أن يتم عرض هذه المشاريع على مجلس الدولة لإبداء رأيه  
م القيام به  دانونية، حيث يعتبر هذا الإجراء إلزامي وع الاستشاري فيها من الناحية الق

  )3( دي إلى عدم دستورية مشروع القانون من الناحية الإجرائية.ؤ ي
لس الدولة أن يعقد في شكل جمعية عامة في الحالات العادية، أو في شكل لجنة Đيمكن       

ستعجالي لمشروع القانون، بعدها حسب إلحاح الحكومة ʪلطابع الا الاستعجاليةدائمة في الحالات 
لك  وع على مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية ليعطي رأيه فيه، يتم بعد ذر يعرض المش 

  إيداعه من قبل الوزير الأول لدى مكتب اĐلس الشعبي الوطني.
  تجاه الواحد في العمل التشريعي، فلانتهج مبدأ الإإوبما أن المؤسس الدستوري الجزائري، قد 

وانين لأول مرة، أمام مجلس الأمة إلا بعد أن يتم قيجوز عرض مشاريع قوانين أو اقتراحات ال

 
 . 63ص مرجع سابق،  : عاشوري العيد، 1
   11ص   مرجع سابق،: شيهوب مسعود،  2
 ق. ، المرجع الساب2016من التعديل الدستوري لسنة   3/ ف136نص المادة   : انظر،3
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Đفي حين نجد أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد  الوطني،لس الشعبي التصويت عليها من طرف ا

  ) 1( جعل إيداع مشاريع أو اقتراحات القوانين أمام أحد مكتبي غرفتي البرلمان كقاعدة عامة.
تم اقتراحه في أي وقت قبل أن يصوت  يمكن للحكومة أن تسحب مشروع القانون الذي

 )2( عليه اĐلس الشعبي الوطني.

 
 . 1958من الدستور الفرنسي   2/ ف 39ر: نص المادة : أنظ 1
مارس   8الموافق لـ  1419مؤرخ في ذي القعدة عام  02-99من القانون العضوي رقم  2/ ف 22: أنظر: نص المادة 2

  نها و بين مجلس الأمة، وعلاقتها الوظيفية وعملها، وكذا العلاقة الوظيفية بيالوطني و  ، يحدد تنظيم اĐلس الشعبي1999
 الحكومة. 
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    .هيمنة الحكومة على سلطة المبادرة ʪلتشريع :  الثاني المبحث
لقد نص الدستور الجزائري على أن السلطة التشريعية، يمارسها البرلمان الذي له السيادة في  

كوظيفة،    الحكومة في ممارسة التشريع انون والتصويت عليه، كما نص كذلك على حقإعداد الق
عليه ʪعتبار إن السلطة التنفيذية تمتلك من الإمكانيات للاعتبارات واقعية وعملية بل قد تتفوق 

التقنية والبشرية ما يجعلها تقدم مشاريع قوانين في المستوى المطلوب وحسب المتطلبات التي  
  )1( تغير الحياة اليومية. يستلزمها

  جاءافي الجزائر  أما ور الفرنسي حق المبادرة ʪلقوانين للوزير الأول،تحيث أعطى الدس
  ما من دساتير برʭمج، فإن السلطة المبادرة ʪلقانون سوءا Ĕيصنفان ϥ 1976و 1963 ار دستو 

ور المتمثل في الخيار  كانت البرلمان أو الحكومة، تبقى مقيدة ʪلتوجه المنصوص عليه في الدست
 ب ذا الاختيار رئيس الجمهورية الذي في نفس الوقت يعتبر رئيسا للحز هالاشتراكي، ويجسد 

السلطات  دساتير القانونية حيث تنظمالفيصنفان أĔما  1996و  1989أما في دستور الوحيد، 
جتماعية،  الاادية و قتصالافي الدولة وتحدد العلاقة بين المواطنين ودولتهم، دون التطرق للجوانب 

تعطي المبادرة لرئيس   )3(  1996من دستور  119والمادة  )2( ، 1989 من دستور 113فالمادة 

 .لوزير الأوللالحكومة أو 

 
: عفرون محمد، إعداد القانون في النظام القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

 20، ص 2007-2006بن عكنون، الجزائر   -جامعة بوسف بن حدة 
،  1989فيفري  28خ في المؤر  18-89صادر بموجب المرسوم الرʩسي رقم  1989من دستور   113تنص المادة : أنظر: 2

 . (ملغى) 1989لسنة  909ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 
مارس   4، المؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرʩسي رقم  1996من الدستور  119: أنظر: نص المادة 3

  03-02رقم  ، المعدل ʪلقانون 1996ديسمبر  8، الصادر في 76. ج. ج. د. ش، عدد تمم، ج. ر ، العدل والم1996
أفريل   14صادر في  25يتضمن التعديل الدستوري ، جدار ، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد  2002أفريل  10المؤرخ في 
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فمن خلال هذا المبحث يمكننا التطرق إلى نقطتين، يتسنى لنا وضعها في إعداد مشروع قانون بين  
ادرة بوالنقطة الثانية تتمثل في مجالات الم ل)الأو  (المطلباستشارة مجلس الدولة ومجلس الوزراء 

 الحكومية (المطلب الثاني).

 . ارة مجلس الدولة ومجلس الوزراءإعداد مشروع قانون بين استش: المطلب الأول

انطلاقا من التجربة التي مرت đا الوظيفة التشريعية، تكون مشاريع القوانين المقدمة من 
ء تلك القيود  اد منها ʪستثنغلب ϥية قيود موضوعية، تحول لا تصطدم في الأطرف الوزير الأ

جاهزا بمجموعة من المراحل  الشكلية التي يمكن تجاوزها حيث يمر مشروع قانون قبل أن يصبح 
شروع ثم تقوم ϵرساله  المالتحضرية، ففي البداية تتولى الوزارة المعنية أو اللجنة الفنية الوزارية إعداد 

  )1( الأمانة العامة للحكومة. إلى

  1996من الدستور  119والمادة  1989من الدستور  113رق بين المادة الملاحظ أن الف
الأول   لكل من الوزير على: تنصالتي  2016من التعديل الدستوري 136والتي تقابلها المادة 

وانين قابلة للمناقشة إذا  واب أو أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة ʪلقوانين. تكون اقتراحات القنوال
عضوا في مجلس الأمة، تعرض مشاريع قوانين في  )20(ئبا أو عشرون ʭ) 20قدمها عشرون (

Đ2( لس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.مجلس الوزراء، بعد رأي ا (  

 
ج. د. ش، عدد  ج. ر. ج. ، يتضمن التعديل الدستوري، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002

، ج. ر. ج. ج.  2016مارس  60المؤرخ في  01-16قم معدل ومتمم ʪلقانون ر  2008نوفمبر  16الصادر في  63
 .2016مارس   07الصادر في  14د. ش، عدد 

  ،2008سنة : الغربي إيمان، مجلات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد 1
 .  12، ص 2011-2010الجزائر، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . . المرجع السابق2016من التعديل الدستوري لسنة  136 المادة : 2
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قبل أن تدرس على مستوى مجلس الوزراء يجب   1996هو أن مشاريع القوانين في دستور 
  )1( . 2/ 152المادة  في 1996ب دستور  مجلس الدولة هذه الهيئة التي تنشأ إلا بموج  الأخذ برأي

    . عرض مشروع القانون على مجلس الدولة : الفرع الأول

: يتم  على تنص التي 98/261من المرسوم التنفيذي  02خطار وجوبي ʪلمادة هذا الإ يعتبر
مين العام للحكومة، بعد مصادقة الحكومة وجوʪ إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأ

        )2( يع عناصر الملف المحتملة.  ما وتكون مرفقة بجعليه

ويخطر  قوانين،ϵبداء الرأي حول جميع مشاريع  حيث تكون الاستشارة بتكفل مجلس الدولة
مجلس الدولة من قبل رئيس الحكومة عن طريق الأمين العام للحكومة، الذي يسهر على إرسال  

من القانون   08المادة  ب، حس )3(على الأقلجميع الوʬئق المتعلقة بكل مشروع في نسختين 

 )4( 01/98 .من القانون 41المعدلة للمادة  13/ 11 العضوي 

تعين بار، يصدر رئيس اĐلس الدستوري أمر يقضي بعد استلام مجلس الدولة هذا الأخط
المقرر  مقررا من بين مستشاري الدولة ويمكن له أن يعين إما تلقائيا أو بناء على طلب المستشار 

العامة   ل لمساعدته بدراسة مشروع القانون ثم ترسل نسخة من عناصر الجمعيةمالأخير يع فهذا
 قدم ملاحظاته المكتوبة.  وت

 
 . 23ص   السابق،، المرجع محمدعفرون  :1
في الجمال الاستشاري    تفياءات وكيكال وإجرا، يحدد أش1998أوت  29المؤرخ في  261/ 98المرسوم التنفيذي رقم : 2

 1998وت أ30بتاريخ  64أمام مجلس الدولة اج، رعده 
رسالة ماجستير في الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيد   الأمة، تنظيم عمل مجلس   الزهراء،حدادة فاطمة : 3

 . 55.ص 2015/2016الجرئر  حمدين،
المكلف ʪختصاصات مجلس الدولة   ، 98/01العدل والقسم القانون العضوي  2011نيو في يو  ، 11/13نون رقم القا: 4

 43عدد  ، ج ر وعمله ،  وتنظيمه 
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ار المقرر بتنظيم اجتماعات وجلسات عمل مع ممثلي الوزير الأول الذي ʪدر  يقوم المستش 
  ن عد ذلك جدول الأعمال، التي تدوم عادة حسب طبيعة وأهمية مشروع القانو ببمشروع قانون و 

ولة استدعاء  س مجلس الدموضوع الاستشارة ولما ينهي المستشار المقرر أشغاله بطلب من رئي
المناقشة العامة حول مشروع التقرير النهائي، فيقوم هذا الأخير بتحديد  الجمعية العامة للإجراء 

ثلون في  ممجدول الأعمال، يتولى استدعاء أعضاء الجمعية العامة والوزير المعني بمشروع القانون أو 

 )1(أجل كاف قبل التاريخ المحدد للانعقاد الجلسة
إلا بحضور نصف أعضائها على  لدولة الجلسة التي لا تصح اجتماعاēائيس مجلس ايفتح ر 

ويدعو المستشار المقرر لعرض مشروع  98 /01من القانون العضوي  37الأقل حسب المادة 
افظ الدولة، لتقديم ملاحظاته وبعد السماع لهما  لمحالتقرير النهائي وتمنح الكلمة بعد ذلك مباشرة 

ضاة والوزير المعني أو ممثلوه، ليتولوا  تح ʪب المناقشة التي يشارك فيها القالدولة يف يقوم رئيس مجلس
توضيح الأسباب التي تدفهم لتقديم مشاريع قوانين ، فيفصحوا عن مقاصده وأهدافه ونطاق 

همية التي يريدون إبلاغها إلى أعضاء مجلس الدولة وهذا العمل من تطبيقيه وغيره من المحاور ذات الأ

  )2(  أعضاء مجلس الدولة شأنه تنوير

قبل وبعد التعديل  01- 98من القانون العضوي  39فرق بين نص المادة حيث يلاحظ ال
 من حيث:

 
ة، جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسي  دولة،، أطروحة دكتوراه زائري حالش جازية، نظام مجلس الدولة في القضاء الج: 1

 60ص  2007/  2008يوسف بن خدة الجزائر، 
ات مجلس  علق ʪختصاص، المت 1998ماي  30اقرخ في  ، 01 -98من القانون العضوي رقم  37ة نص الماد ظر، نا: 2

- 11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1998الصادر في جويلية  37الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ج. ج. د. ش، عدد 
عدل ومتمم موجب  ، م2011ت أو  03الصادر في  43ش ، عدد . ، ج. ر. ج. ج. د 2001ة لي جوي 25المؤرخ في  13

 2018مارس  17الصادر في  15. د. ش، عددم  - ، ج.ر ج2018) مارس 4المؤرخ في  2-18القانون العضوي رقم 
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في و ضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الحكان الغاية من مشاركة ممثلي الوزارة هو   -أ
كن حسب النظام اقتصرت على الحضور فقط، لالقضاʮ التابعة لقطاعاēم، أما بعد التعديل ف

  تنصان على أن حضورهم يكون للإدلاء برأي  107و 89المادتين  الداخلي مجلس الدولة في
 استشاري

 رϵمكان ممثلو الوزارة حضور اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الدائمة، بعد ما كان يقتص-ب

 حضورهم للاجتماعات الجمعية العامة فقط. 

ائي طبقا لقرار دون المستشار المقرر تقرير Ĕيقشات و م المناتتصويت على النص تختبعد ال
رئيس اĐلس ثم يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لالجمعية العامة، الذي يرسل موقفا من طرفه 

تعديله وإما سحبه عندما يحتوي على  بإما  يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إلى إثراء النص
ومة من قبل رئيس رسل التقرير إلى الأمانة العامة للحكقد يصرح بعدم دستوريتها وي مقتضيات 

  )1(مجلس الدولة

إن إجراءات استشارة الحكومة Đلس الدولة في اĐال مشاريع القوانين، ترد في جهازين تم  
  وهذا الجهازين هما الجمعية ، 01/ 98قانون العضوي لمن ا 1/ ف  38و  36ذكرهم في المادة 

يها في مشاريع قوانين عادية المادة  لس الدولة رأĐالجمعية العامة تبدي العامة واللجنة الدائمة، ف
واللجنة الدائمة فتكلف بدراسة مشاريع قوانين في الحالات   01/ 98من القانون العضوي   36

عضوي  من القانون ال 1/ف 38، حسب المادة )2(استعجالها لالاستثنائية التي ينبه الوزير الأو 

يجب عرضه على  شروع قانون ول أن ينبه على الطابع الاستعجالي لميمكن للوزير الأ 01/ 98

 
 5رجع السابق، ص : حدادة فاطمة الزهراء، الم 1
 ، المرجع السابق .  98/01قم من القانون العضوي ر   36: انظر، نص المادة 2
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لحكومة حين إيداع لكن يم : 12/16من القانون العضوي  16اللجنة الدائمة حسب المادة 

  )1(  .  مشروع قانون أن تؤكد على استعجاليته
رة للجنة الدائمة تمكن من لضمان التسريع في الإجراءات كون التشكيلة المصغ وهذا

، حيث يعتبر  )2( قشة المشروع المعروض عليها، وتتداول فيهلاجتماع في مدة زمنية معقولة، أو مناا
  من القانون العضوي 38للحكومة وتسهيل الإجراءات القوانين، التي تبادر بما المادة  امتيازهذا 
 . مةحددت تشكيلة اللجنة الدائالتي  ،  لمعدل والمتمما 01/ 98

ها تكومة التي تقرر وفقا لسلطوالاقتراحات التي يقدمها لا تلزم الحيعتبر رأي مجلس الدولة 
التقديرية، مدى ملائمة الأخذ ʪلتعديلات المقترحة للمجلس غير ملزمة للحكومة من الناحية  

 ية الأخذ đا. ر إليها واختياʪللجوء القانون إذ ملزمة 

 . لى مجلس الوزراءعرض مشروع قانون ع : الفرع الثاني

لأمة، من خلال مناقشة المسائل الهامة  الوزراء دورا هاما في تحديد سياسة ا يلعب مجلس

  من  3ف/613، حيث تنص المادة )3( والأساسية التي تعرض عليه لاتخاذ القرار المناسب بشأĔا

من  ويلاحظ  )4( الوزراء.مشاريع القوانين على مجلس  ض: تعر 2016المعدل في  1996 دستور

دم"، وإذا كان الغرض من  استعمل مصطلح "تعرض" والتي تعني "تق هذا أن المؤسس الدستوري 
ليعطي رأيه فيهاʪعتباره رئيسا   قوانين،ذلك هو تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على مشاريع 

 
 ، المرجع السابق. 12-16وي رقم انون العضمن الق  16: انظر، نص المادة 1
 59: حدادة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 2
السلطة التنفيذية،   1996عة نظام الحكم في ضوء دستور : بو شعير سعيد، النظام السياسي الجزائري الشراسة تحليلية لطبي3

 ، ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجرائر  ،2، ط3ج 
 ، المرجع السابق. 2016ن التعديل الدستوري لسنة م  03/ ف 136: المادة 4
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ر، فعبارة "يعرض" تعني أن المشروع خاضع لرغبة  و من الدست 4/91نص المادة بĐلس الوزراء 

 )1(  رته وتوجهاته.رئيس الجمهورية ويعدل حسب نظ

لتزمون ϵعداد مخطط عمل لتنفيذ برʭمج رئيس الجمهورية ومشاريع  وفي ذلك الوزراء ي
زراء و القوانين التي يبادر بما تنفيذا لهذا البرʭمج، وʪلتالي فإن اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس ال

ئيس الجمهورية، كون هذا  قي رأيها استشارʮ لا يلزم ر إلا لتبادل الآراء والملاحظات، إذ يب ليس

 ) 2( حب القرار الحسم في هذا الهيئة.الأخير هو صا

 . مجالات المبادرة الحكومية :  المطلب الثاني
بمشاريع قوانين  للوزير الأول مجالات المبادرة ʪلقوانين، تمثلت في حرية الحكومة في المبادرة

 المالي. يعية في اĐال واحتكار الحكومة المبادرة التشر 

    . بمشاريع قوانينحرية الحكومة في المبادرة : رع الأولالف 
للحكومة حق المبادرة ʪلقوانين بواسطة الوزير الأول في اĐالات المخصصة للبرلمان، المتعلقة 

 . 2016المعدل في  1996من الدستور   141و  ʪ140لمواد 
طة التنفيذية، ممثلة في إلى السل  ن اĐال القانونيلقد أوكلت مهمة تنظيم المسائل التي تخرج ع

المعدل في   1996من الدستور  143ية والوزير الأول ʪلتبعية حسب نص المادة رئيس الجمهور 
ي التي أن و فرئيس الجمهورية يمكنه اتخاذ القرارات المهمة لتنظيم المسائل غير مخصصة للقان 2016

الدستور، وللوزير الأول مهمة  ، وهي سلطة مستقلة مصدرها لم يدخلها الدستور في اĐال القانوني

 
ن، كلية الحقوق والعلوم  يعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانو : شريط وليد، السلطة التشر 1

 .  218، ص  2012-2011مسان، السياسية، جامعة أبي بكر ʪلقايد، تل
لحقوق،  ة في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر، رسالة ماجستير في االتشريعي  : يحي بدر، تنظيم مسار العملية2

 . 20، ص 2015-2014ان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر ʪلقايد، تلمس
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لذا   تنظيمها،لقوانين والتنظيمات وهي مشتقة لا مستقلة لعدم إمكانية اتخاذ تدابير لم يسبق تنفيذ ا
صبح الاختصاص التنظيمي  يتعد السلطة التنظيمية امتياز للإدارة على الاعتبارات التمثيلية، ف

 ) 1(  يعي الاستثناء.القاعدة والاختصاص التشر 

    . ال المالياĐريعية في احتكار الحكومة المبادرة التش: لثانيالفرع ا
انفردت أغلب الحكومات في العالم بصياغة مباشرة مشروع قانون المالية نظرا لخصوصياته  

بحكم توفرها على أجهزة   العامة،ات والنفقات دعلى أساس أن الحكومة مؤهلة أكثر لتقدير الإيرا
بها من نفقات كما تمكنها  تطل يتمكنها من معرفة الحاجيات وما و  لفة وإمكانيات تقنية وبشريةمخت

من تقديم تقديرات بناء على دراسات اقتصادية ومالية دقيقة، وهو ما تفتقد إليه اĐالس النيابية  

  )2(لعدم توفرها على ذلك 

Đال، لكن القيود التي  ينص الدستور صراحة على احتكار الحكومة لهذا المفي الجزائر 
قبول  المالي، فهي من توضح ذلك من خلال اشتراطه عدمت أمام المبادرة البرلمانية في مجال وضع

أي اقتراح قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زʮدة النفقات العمومية ، إلا إذا  
خر من توفير مبالغ مالية في فصل أبتدابير تستهدف الزʮدة في إيرادات الدولة أو  قكان مرفو 

من الدستور والمادة   139حسب المادة إنفاقها قل المبالغ المقترح النفقات العمومية تساوي على الأ
   ي مبادرة برلمانية في اĐال المالي تعد لاغيةأوʪلتالي  16/12من القانون العضوي  02/ 22

من المادة   "ة الوطني على مشروع قانون المالي يصادق اĐلس الشعبي" لك ما يفهم من عبارة ذك
  كر عبارة مقترح قانون المالية. دون أن يذ  02/ 44

 
والعلوم  ة الحقوق نظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلي: عقيلة خرʪشی، مركز مجلس الأمة في ال1

 . 23ص ،  ʪ ،2009/2010تنة،   خضر،السياسية، جامعة حاج 
 /https://www.marocdroit.com القرار المالي بين هيمنة الحكومة على الاختصاص واشتراك البرلمان، موقع  : جبر لبوع، 2
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كما أقر المؤسس الدستوري شروط خاصة للمصادقة على قانون المالية حيث: يودع مشروع  
لميزانية  الية واالم تشريعية ويدرس على مستوى لجنة لقانون المالية برعاية الحكومة في جميع الإجراءات ا

  لية شخصيا.يحضر وزير الما أثناء المناقشةالوطني و  فاĐلس الشعبي
يعد التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية التأشيرة التي يمنح من خلالها للحكومة 

  ) 1(  تنفيذ بنوده وأحكامه.

) يوما من ʫريخ إيداعه ʪلمادة  75ن (و يث حدد الدستور مدة أقصاها خمسة وسبعح
حددت إضافة لما  التي  12/ 16ن القانون العضوي م 44من الدستور وكذا المادة  9 ف/ 138

) يوما  47ذكر أن يصوت اĐلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة سبعة وأربعون (
ه أن يصادق على النص المصوت  يابتداء من إيداعه ويرسل فورا إلى مجلس الأمة الذي يجب عل 

نة المتساوية  لجل ة خلاف بين الغرفتين يمنح ، في حال)2( ) يوما20أقصاه عشرون ( عليه في أجل
) أʮم للبت في شأنه، وإذا لم يصادق البرلمان على النص خلال أجل 08الأعضاء أجل ثمانية (

 )3(  لمالية.ا ) يصدرها رئيس الجمهورية ϥمر له قوة القانون 75خمسة وسبعون ( 

 

 
 21: الغربي عمان، المرجع السابق، ص 1
من القانون العضوي    44ادة ، المرجع السابق. ونص الم2016من التعديل الدستوري لسنة   9/ف 138نص المادة   : انظر،2

 ، المرجع السابق. 16/12رقم 
 . 14، ص مرجع سابق الحاج يوسف،  : خديجة أولاد 3
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 الخاتمة 
برلماʭت وازدهار العلمية المتمثلة في تدهور العلى الظاهرة  دنوني الجزائري لم يش إن النظام القا

  كم ما أفضى إليه التطور في الدولة الحديثة. بحما يسمى ʪلحكومة المشرعة، 
ة سلطة المبادرة  يكما أن المؤسس الدستوري الجزائري يمنح السلطة التشريعية والسلطة التنفيذ

ʪلقانون   عينة لا يتم التشريع فيها سوى المبادرة بينهما مع تحديد مجالات مالقوانين ويوزع بتشريع 
ويترك ماعدا ذلك للتشريع فيها عن طريق المراسيم التنظيمية التي تعود للسلطة التنفيذية، فإنه من  

ا الدستور هذا الحق العام لتمكنها من  هحيث المبادرة ʪلتشريع تمتع الحكومة كمبدأ عام đا ويمنح
  لبرلمان. ها الذي قد التزمت به أمام اضير القوانين اللازمة لتنفيذ برʭمجتح

فبالنسبة للبرلمان تجد أنه قد أصبح اليوم مجلس الأمة المتضامن الفعلي للمجلس الشعبي 
  يعية بين كيلا الغرفتينر لنا ذلك من خلال تقسيم المبادرة التش  ويتضحالوطني، في صناعة القانون 

Đ لنسبةʪ لقوانين نجد أن الكنʪ لس الشعبي الوطني هو المتفالات المبادرةĐوق على مجلس الأمة  
مجالات وهي: التنظيم الحلي، التقسيم  ثلاث ʪعتبار أن هذا الأخير اختصاصه يدخل في 

  ة الإقليم.يئē وكذاالإقليمي، 
ن في سن  ري حدود واضحة المعالم على سلطة البرلمائلقد رسم المؤسس الدستوري الجزا

وكذا الدور   البرلمان،د من فعالية سلطة تلف القيود والعراقيل التي تحالقوانين، ويتجلى ذلك في مخ
الفعال للحكومة في مختلف مراحل سن القاعدة القانونية، وهذا ما أدى إلى تقليص وقصور 

وهذا ما دفعنا  ، السلطة التنفيذية على العمل التشريعي ةوضعف السلطة التشريعية أمام نفوذ وهيمن
  والتوصيات:  إلى عرض بعض النتائج

 أولا: النتائج. 
 مقارنة   ن خلال التجربة البرلمانية الجزائرية يتضح لنا ضعف المبادرة التشريعية ذات الأصلم

 ʪلمبادرة التشريعية ذات الأصل الحكومي. 
 لمبادرة فيʪ لشؤون المالية   تقوم الحكومة وحدهاʪ على الميزانية   كاسات له انعو كل تشريع يتعلق

 ية.  ة مع الدول أخرى أو مؤسسة دولأو على العلاق
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 التشريعية التي  إن تحديد مجال الذي تتحرك فيه السلطة التنفيذية أدى إلى ممارسة حق المبادرة
   .حكام في صناعة القوانينهي مرحلة الإ

 ن النصاب المشروط للمصادقةإ ʪ العضوية   طلقة للقوانينغلبية الملأعلى المبادرة التشريعية هو
 اĐلس الأمة لم يعد غرفة تسجيل أن إلى ا يؤدي فعلاالبسيطة للقوانين العادية وهذوالأغلبية 

ʪلاختصاص التشريعي والمناقشة   لم يتم التصويت عليه في اĐلس الشعبي الوطني بل هيئة تمنع
 دقة. اوالتعديل وأخيرا المص

 لمؤسس الدالمبادرة التشريعية لصدا وّء ن تبإʪ الأنظمة   ستوري في كلرة العمل التشريعي دفع
يان المراحل الإجرائية المختلفة التي تمر في طريقها إلى أن تصبح  تبممارسة هذا الحق و إلى ضبط 

ادرة  بالم ما تشكل عائقا يقف فيغالبا املا محدʬ لآʬره، وهذه المراحل كنصا قانونيا 
 التشريعية.  

 ʬنيا: اقتراحات.  
 لقوانين والتقليل من هيمنة يم سلطة البرلمان في مجال المبادرة تدعʪ المشاريع الحكومة على 

كانت    يكون ذلك من خلال الاستغناء عن مختلف الشروط سوءا  ،حساب اقتراحات القوانين
 ان. لمشكلية أو موضوعية التي تؤثر سلبا وتكبح الدور التشريعي للبر 

 درة التشريعية على مستوى ثناء دراسة المباأير الأول) الوز ( إلزامية الحد من تدخل ممثل الحكومة
 لمان سواء فيما يتعلق ʪلمناقشة أو حتى المصادقة على مختلف المبادرات التشريعية. البر 
  ريةحغرفتيه لمزاولة اختصاصه التشريعي بكل ب القوانين العضوية من أجل السماح للبرلمان . 
 ريد  تج عنى أن يكون تدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بمسإ منح أعضاء غرفتي البرلمان كاملا

في عمل  طرق أحد رئيسي غرفتي البرلمان يؤدي ذلك الحد من تدخل الحكومة اللجنة من
 وسير اللجنة البرلمانية.  

 مكان توسيع مجالات القوانين العادية وكذا القوانين العضوية من أجϵالسماح للبرلمان ل  
صه التشريعي بكل حرية. بغرفتيه لمزاولة اختصا
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 المراجع و صادر الم قائمة 

 أولا: ʪللغة العربية

 الكتب:  -أ 

 2014،  ولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالنمر سليم وليد، القانون الدستوري، الطبعة الأ .1
  زائري منذ الاستقلال إلى اليوم، لجالسياسية والقانون الدستوري ا ʪلحاج صالح، المؤسسات   .2

 .  2015ة، الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعي
دستور   ضوء بوشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  .3

 . 2012 الجزائر،الجامعية،  الجزء الثالث، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  ، 1996
  ميلة، دى، عينعبد الله، الدستور الجزائري: نشأة، تشريعا، فقها، الطبعة الثالثة، دار اله ةبوقف .4

 .  2005 الجزائر،
 .  2002زائر ،  بوقفة عبد الله ، أساليب ممارسة السلطة، د ط، دار هومة، الج .5
 ،لسياسية، د.ط، دار بلقيس للنشرديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم ا .6

 . 2014ئر، االجز 
  نظام الدستوري الجزائري هاملي محمد، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في ال .7

 .  2014(دراسة مقارنة)، د، ط، دار الجامعية الجديدة، الجزائر، 
 .  2010لجزائر، دار هومة، ا الثانية،علي أحمد، مدخل العلوم القانونية، الطبعة  سي .8
 . 2009م القانونية، الجزء الأول، د. ط، بريتي للنشر، الجزائر،  و عجة الجيلالي، مدخل العل  .9

 الجزائر، الوظيفة التشريعية مجلس الأمة في الجزائر، د. ط، دار الهدى، عين ميلةعمير سعاد،  .10
2009  . 

العربي،  لى، دار الفكرفهمي عمر حلمي، الوظيفة التشريعية الرئيس الجمهورية، الطبعة الأو  .11
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 . 1980القاهرة، 
نوفمبر   28ـ شي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستور لʪخر  .12

 .  2007، دون طبعة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1996

  :الرسائل الجامعية الأطروحات و  -ب
 أطروحات دكتوراه :   

أطروحة دكتوراه في القانون،   ،جتهاد الدستوري على البرلمان الجزائريحساني محمد منير، أثر الا  .1
 . 2015/  2016بسكرة،  ضر،خيكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

القانون، كلية الحقوق والعلوم  حميدشي فاروق، الممارسة التشريعية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في .2
   .2004/2003الإدارية، جامعة الجزائر، 

قضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة، كلية الحقوق لصاش جازية، نظام مجلس الدولة في ا .3
 . 2007/  2008الجزائر،  خدة،يوسف بن  والعلوم السياسية، جامعة

  ري الجزائري، أطروحة دكتوراه في شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستو  .4
 . 2012/2011بلقايد، تلمسان ، بكر  أبو سياسية، جامعةال والعلوم الحقوق القانون، كلية

روحة دكتوراه في القانون،  خرʪشي عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أط .5
   . 2010/2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، 

  رسائل الماجستير: 

  التعديل  ءين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضو لغربي إيمان، مجالات العلاقة الوظيفية با .1
وق والعلوم ، رسالة الماجستير في الحقوق، كلية الحق2008الدستوري الجديد سنة 
 . 2011-2010السياسية، جامعة الجزائر،  

  دراسة  –الجزائري ومجلس المستشارين المغربي حجاب ʮسمين، الدور التشريعي مجلس الأمة  .2
ياسية، جامعة محمد خيضر،  س ير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال، رسالة ماجست-مقارنة
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 . 2014/  2015الجزائر،  بسكرة،
، تنظيم عمل مجلس الأمة، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق  حدادة فاطمة الزهراء .3

 . 2015/ 2016عيد حمدين، الجزائر،  والعلوم السياسية، جامعة س
الجزائر،    المكملة فيينتشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانيحي بدر، تنظيم مسار العملية ال .4

اسية، جامعة أبو بكر ʪلقايد، تلمسان،  رسالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السي
2012 /2011 . 

  ، رسالة ماجستير في الحقوق، 1997ان الجزائري منذ لونيس بوجمعة، الإنتاج التشريعي للبرلم .5
 . 2005/ 2006  زائر،الج خدة،علوم السياسية، جامعة يوسف بن كلية الحقوق وال

ير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم سعاد رابح، المركز القانوني لرئيس الحكومة، رسالة ماجست .6
 . 2007/  2008السياسية، ʪلقايد، تلمسان، 

قوق، كلية  داد القانون في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستير في الح، إعمحمدعفرون  .7
 . 2005/  2006معة يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر،  االحقوق والعلوم السياسية، ج

، رسالة ماجستير في الحقوق، كلية 1996ون العضوي في الدستور غزلان سليمة، فكرة القان .8
   . 2002/2001الجزائر، القوق والعلوم السياسية، جامعة 

 العضوي  ، العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة في ظل القانونأولاد الحاج يوسف خديجة .9
  ʪح ورقلة ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر 12/ 16

2017/2016 . 
 لس الأمة في النظام الدستوري الجزائريحمومو عبد الملك، الدور التشريعي مج هاني،أوʭهي  .10

، بجاية،  ةستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير سلطة أم وظيفة، مذكرة ما
2015  / 2014 . 

  لتشريعية والسلطة التنفيذية" ضرورة بلقفصي مراد، يو عمارة سميحة، العلاقة بين السلطة ا .11
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ستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  التوازن وواقع الهيمنة"، مذكرة ما
 . 2014/ 2015اية،  بج
لس الدولة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق واعر فطيمة الزهراء، الاختصاص الاستشاري مج .12

   .2012/  2013بسكرة، الجزائر،  خيضر،والعلوم السياسية، جامعة محمد 
السنة   ن القوانين على ضوء التعديل الدستوريفرصاوي عبد الحليم، سلطة البرلمان في س .13

ة،  يكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا ، مذكرة ماستر، 2016
2018/2017 . 

ذكرة ماستر، كلية الحقوق  غناي عبد الله، مقني علي، الاختصاص التشريعي Đلس الأمة، م .14
 . 2018-2017  ،أدراروالعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، 

 :المقالات -ج

 في البرلمان"، مجلة الفكر  وإقرارهص التشريعي عاشوري العيد،" إجراءات ومراحل إعداد الن .1
 .  2003، مجلس الأمة، جوان  03عدد  البرلماني،

  يذية والتشريعية في الجزائريين فتراتي الأحادية فرحاني عمر، "العلاقة بين السلطتين التنف .2
 نة. ون س، د04اد القضائي، عدد والتعددية"، مجلة الاجته 

دد  عال  اĐلسين الشعبي الوطني والحكومة"، مجلة النائب،شيهوب مسعود، "المبادرة ʪلقوانين بين .3
 . 2003، ثانيال

الجزائري   تهاد اĐلس الدستوريشلبي خالد، "حق مجلس الأمة في التعديل، دراسة على ضوء اج  .4
 . 2016، 06وري، عدد "، مجلة اĐلس الدست 2016والمراجعة الدستورية لسنة  

الدستوري،   تهاد اĐلس الدستوري، مجلة اĐلسشريط الأمين، مكانة البرلمان الجزائري في اج .5
 .  2013،  01دد ع

،  لنظام البرلماني حالة الجزائر شريط وليد، دراسات ووʬئق الجوانب التأسيسية التشريعية في ا .6
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 . 1998مقالة، منشورات مجلس الأمة، 

 . نونيةالنصوص القاʬنيا: 

 النصوص التأسيسية:   -أ

ر،    ، ج.1963أوات  28عية التأسيسية، ʫريخ مصادق عليه من قبل الجم 1963دستور   .1
 . (ملغی) 1963لسنة  64. ج. د . ش، عدد ج

ج. ر. ج.   ،1976نوفمبر   22المؤرخ في  97-76صادر بموجب الأمر رقم   1976دستور   .2
 . (ملغی)1976لسنة  94ج. د ، ش، عدد

،  1989فيفري 28المؤرخ في  18-89صادر بموجب المرسوم الرʩسي رقم   1989دستور   .3
 لغی) م. (1989لسنة  09ج، ر ، ج، ج، د، ش، عدد 

المعدل  ، 1996مارس   04، المؤرخ في 438-96بموجب منشور الرʩسي رقم  1996دستور   .4
قانون  ، المعدل ʪل1996ديسمبر  08، الصادر في 76والمتمم، ج، ر، ج، ج، د. ش، عدد 

نوفمبر   15لمؤرخ في ا 19-08، والقانون رقم 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02رقم 
  16الصادر في  63وري، جور. ج. ج. د . ش، عدد ت، يتضمن التعديل الدس2008
ر،   ج ،2016مارس   06المؤرخ في   01- 16انون رقم ، معدل ومتمم ʪلق2008نوفمبر 

 . 2016  مارس 07الصادر في  14ج. ج. د. ش، عدد 
 . 1958دستور الجمهورية الفرنسية    .5

 النصوص التشريعية: -ب
 : لقوانين العضويةا

 مجلس ʪختصاصات ، المتعلق 1998ماي  30ؤرخ في لما 01-98القانون العضوي رقم  .1
، معدل 1998الصادر في جويلية  37. ج. د . ش، عدد الدولة تنظيمه وعمله، ج.ر. ج

، ج. ر. ج. ج. د. ش،  2001جويلية  25رخ في المؤ  13-11ومتمم بموجب القانون رقم 
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  02-18 ، معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم2001 أوت  03صادر في  43عدد 
  مارس  07الصادر في  15، ج.ر. ج. ج. د. ش، عدد 2018مارس  04المؤرخ في 

2018  . 
ة  سن مارس 08الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  .2

الوظيفية   وكذا العلاقات  ، يحدد تنظيم اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 1999
 . 1999، مارس  09الصادر في  15 ج. ج. د. ش، عدد ج.ر،، ةبينهما وبين الحكوم

 ، المعدل والمتمم لقانون العضوي2011يوليو  26مؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  .3
  ش،  د. ج. ج،  ج.ر. صات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المكلف ʪختصا ، 98 - 01

ذي القعدة   22 مؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  -4 2011در في الصا 43عدد 
وطني ومجلس الأمة ، يحدد تنظيم اĐلس الشعبي ال2016غشت  25الموافق ل 1437عام 

  28الصادر في  50عددبينهما وبين الحكومة، ج.ر. ج. ج، د، ش،  وكذا العلاقة الوظيفية 
، يحدد  1998أوت  29المؤرخ في  ،261-98المرسوم التنفيذي رقم  -5 2016أوت 

اēا في اĐال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج.ر. ج. ج. د.ش،  يوكيف أشكال وإجراءات 
 . 1998أوت  30ر في  الصاد 64عدد 

 النصوص التنظيمية-ج

  11، الصادر في 53. ج. ج. د. ش، عدد النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني، ج. ر  .1
ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج. ر. ج. ج.  ، معدل ومتمم ʪلنظ1997أوت 

 .  2000جويلية    30الصادر في  64ش، عدد   د.
فيفري   18الصادر في  08. ج. د. ش، عدد النظام الداخلي مجلس الأمة، ج. ر. ج .2

  84مة، ج.ر. ج. ج. د. ش، عدد معدل ومتمم ʪلنظام الداخلي مجلس الأ 1998
ʪلنظام الداخلي مجلس الأمة، ج.ر. ج. ج.   ، و معدل1999نوفمبر  28الصادر في 
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، ومعدل ومتمم ʪلنظام الداخلي مجلس 2000الصادر في ديسمبر  77دد، عد. ش
 .  2017الصادر في أوت  49. ج. ج. د .ش، عدد الأمة، ج. ر

 . أراء اĐلس الدستوري

،  2016يناير  26ر.ت. دام، د، المؤرخ في  ، 01/  16دستوري، رقم أي اĐلس الر  .3
، عدد  د. شري، ج. ر. ج. ج. و لمتعلق مشروع قانون والمتضمن قانون التعديل الدستا
   2016فيفري  03) الصادر في 6(

 لإلكترونية: االمواقع ʬلثا: 

  موقع  البرلمان، جير لبوع، القرار المالي بين الهيمنة الحكومة وعلى الاختصاص واشتراك-1
Maricdroit. com. 

 .ʪللغة الفرنسية :رابعا
1. OUVRAGES dominique rousseau, droit de contentieux, consititutionnelle, 
montchrestien, paris, 2006 7eme edition,  
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 ملخص: 

يد تحد حق المبادرة ʪلقوانين أول مرحلة من مراحل إعداد النص فيϵعتبار إن الدساتير اختلفت 
لسطلة ليع ح سلطة المبادرة ʪلتشر من ارسة هذا الحق، فالمؤسس الدستوريالمخولة لها مم  الجهات 

والنص المقدم من السلطة التشريعية (نواب أو أعضاء  فالنص المقدم من  التنفيذيةلسلطة لو  التشريعية
مى مشروع يس  )الأولالسلطة التنفيذية (الوزير عليها دستورʮ،  اح قانون لكنمجلس الأمة) يسمي اقتر 

ارسة الوظيفة التشريعية فبهذا ēيمن م لملسلطة التنفيذية ل ا واسع فسح مجالا أنه  في المقابل نجدقانون، 
  وأدوات.آليات  ، على السلطة التشريعية بفضل ما أتيحت لها النصوص القانونية 

  . ، القانونر الأولالوزي ،مةأعضاء مجلس الأ، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية الكلمات المفتاحية:

 

Résumé : 
Les constitutions différaient en ce qui concerne le droit d'initier des lois, la 

première étape de l'élaboration du texte, pour déterminer les organes autorisés à 

exercer ce droit. L'institution constitutionnelle a accordé le pouvoir d'initier des 

lois au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, de sorte que le texte soumis et le 

texte soumis par le pouvoir législatif (représentants ou membres de l'Assemblée 

nationale) est appelé une proposition de loi. Cependant, constitutionnellement, 

le pouvoir exécutif (le Premier ministre) est appelé un projet de loi. D'un autre 

côté, nous constatons qu'il a ouvert un large champ au pouvoir exécutif pour 

exercer la fonction législative, il domine donc le pouvoir législatif grâce aux 

textes juridiques mis à sa disposition, aux mécanismes et aux outils . 

Mots clés : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les parlementaires, le 

premier ministre, la loi . 

  

   


